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۱ھ [الموافق ۱٩۱۹م]‏ 


التقديم بقلم الدكتور فاروق عبدالر هن مراد ۱۱ 
المقدمسة 1 ۳ 
(اطار الدراسة عينة الدراسة - أدواتها الصعوبات التق 
واجهتها خطة الدراسة). ۰ 

الفصل الأول: مفهوم الأمن في المدن الكبرى 
وأبعاده وادارته ۲۲ 
(أمية الأمن في للمدن الكبرى مفهومه «المنظور 
الاجتماعي للأمن» النظور السكاني للأمن») . 
الفصل الثاني : حجم واتجاهات الجرية في بعض 
المدن العربية الكبرى كأساس لادارة الأس 0۹ 
(المملكة الأردنية الهاشمية «عمان. اربد» - الجمهورية 
العربية السورية «دمشق» حلب حمص» - حهورية مصر 
العربية «القاهرة» الاسكندريةء الجيزة» - حهورية 
السودان «العاصمة القومية») . 


- النتائج العامة واختيار صحة الفروض -۸ 
الفصل الثالث : لموذج مفترح لادارة الآس 
في المدن الكبرى ۱۸٦‏ 


(اشتراك الأجهزة ذات العلاقة في التخطيط الأمني - تطوير 
تنظيمات أجهزة الشرطة ‏ تكامل نظم المعلومات الأمنية - 
وجود نظام فعال للاتصالات الأمنية تطوير أساليب 
ادارة العمليات الأمنية) . 


فهرس الحداول 


الحدول ١‏ : نسبة الزيادة السنوية للسكان ومدة مضاعفتها ۸ 


الحدول ۲ : الدول العريية الأكثر نغواً وعدد سكانما ۹ 
الحدول ۳ : النسبة المحوية لبعض الحرائم المامة عام ۱۹۸۷ في كل من 
عمان واربد الى اجحمالي هذه الجرائم في الدولة ۸۰ 
الجحدول ٤‏ : النسبة المئوية للجرائم المختلفة عام ۱۹۸١‏ في كل من 
دمشق وحلب وحمص الى اجالي هذه الجرائم في الدولة ۳۰ 
الحدول :١‏ النسبة المخوية للجرائم الهامة التي وقعت عام ۱۹۸١‏ في 
كل من القاهرة والاسكندرية والجيزة 10° 


الجدول :٦‏ النسبة المخوية للجرائم المامة التي وقعت على جسم 
الانسان في العاصمة القومية عام ۱۹۸١‏ ونسبة زيادة معدل ارتكاب 
الجرائم عن عام 17o ۳ ٠٤١١‏ 
الجدول ۷: النسبة المخوية للجرائم 1 الهامة الواقعة على المال والجرائم 
الهامة الأخحرى التي وقعت في العاصمة القومية عام ٠۱۹۸7٩‏ ۱۷7 


فهرس الأشکال 
- الشكل ١‏ المعالجات الخاصة بالاحصائيات الجحنائية للتعرف على 
السمات المشتركة لحالة الأمن في المدن الكبرى 1 
الشكل ۲ نغوذج مقترح لادارة الأجهزة الأمنية في المدن الکبرى ٠۸۸‏ 


يشهد هذا العصر نموا حضرياً سريعاً للمناطق السكانية 
الصغيرة التي سرعان ما تصبح مدنا تتسع حجماً ومساحة 
لتصبح مدنا کبری تضم في رحابہا ملاییں الہشر حیث یتزاید 
فيها النشاط الاقتصادي والحراك الاجتماعى وتتشابك 
العلاقات . ۰ 

والأمن في المدن الكبرى - تبعاً لذلك - له خصائص 
حددة تميزه عن الأمن في المناطق السكانية الأخحرى - كالقرى 
مثلا - وتتلاقى هذه الخصائص رغم المتغيرات المختلفة التي تميز 
كل مدينة كبرى على حدة في مسائل مثل البطالة والفقر 
والتلوث البيئي وغيرها مع انعكاسات هذه المتغيرات على 
الحالة الأمنية» ورغم أهمية هذا الموضوع وحيويته فإنه لم ينل 
حظاً مناسباً من الاهتمام البحثي حتى الآن. 

والباحث _ في هذه الدراسة - يقف وقفة تأمل ودراسة 
وتحليل الة الأمن في المدن الکبری يتم في ضوئها تحديد وجهه 
الحقيقي» ويبرز مدى التزام الأفراد بقواعد الضبط الاجتماعي 
في المجتمع الذي يتزايد فيه سكانه يوماً بعد يوم . 


ولعل أهم ما تۆكدە هذه الدراسة هو أن الشرطة 


۱۱ 


بمفهومها العصري شرطة علمية تعتمد على استخدام العقل 
وإعمال الفكر» وبالتالي فإن ما تحققه مس نتائج ابجابية ترتبط 
بالقدرة على التفكير العلمي المنظم لخدمة أغراض الأس 
وتحقيق غاياته من خلال دراسة التغيرات المختلفة المؤثرة على 
الأس . 
وفي نهاية هذه الدراسة محدد الباحث بعض الخصائص 
الأساسية للأمن في المدن الكبرى ويركز على أسلوب ادارة 
الأمن في المدن الكبرى. 
والكتاب .با بحويه من هذه الموضوعات يعد إثراءً 
للمكتبة الأمنية العربية 
فاروق عبدالرمں مراد 


۱۲ 


موضوع الدراسة وأهميته : 


إن المدينة صورة من صور الحياة الاجتماعية التى بجياها 
الانسان في العصر الحديث. تلك الحياة التي ا ا 
خاصة ابرزها ذلك التحضر والتقدم والتطور الذي يلمسه 
الانسان في صنوف الخحياة الاجتماعية والارتفاع في مستوى اداء 
خدماتها مقارنة بحياة اقرانه الذين وجدوا في الريف مستقرا 

س هذا المنطلق فإن قواعد الضبط الاجتماعي التي 
تحکم الحياة في المدن الكبرى اصبحت ايضا ها سمات خاصة 
تتفت وطبيعة الحياة الاجتماعية التي تمارس فيهاء أيضاً فا جرية 
- كشكل من اشكال الخروج على هذه القواعد - ارتبطت 
ارتباطاً مباشرآً بطبيعة الحياة في المدن بل وتلازمت معهاء 
وتطورت مع تطور صنوف الحياة فاستحدثت جرائم نمت 
وامتدت شرورها وباتت ظواهر اجرامية تعيش في كنف ذلك 
التطور والتقدم الذي شهده مجتمع المدينة المعاصر في صور 
مختلفةء وبالتالي ارتبط استقرار الأمن بي المدن الكبرى بجهود 
ختلفة ومتشعبة للأجهزة الأمنية ضد الحرية - سواء بطريقة 
مباشرة أو غير مباشرة - تسعى للوقوف بدقة على ابعاد وحجم 
واتجاهات مظاهر واشكال الخروج على قواعد الضبط 
الاجتماعي حت يتسنى للقائميں على أجهزة الأمن تطوير النظم 


۳ 


والاجراءات والتدابير الأمنية التي تكفل استقرار الأمن 
واستتبابه في هذه المدن بصور تتفق وطبيعة الحياة فيها. 


المدف من الدراسة: 


تہدف هذه الدراسة الى الوقوف على السمات العامة 
للأمن في المدن العربية الكبرى» والتعرف على حجم واتجاهات 
الجرائم الهامة بهاء وذلك وصولا الى ترشيد الجهود المبذولة في 
جال الحد من الحريمة والانحراف من خلال سياسة امنية 
تستفيد من معطيات العلم الحديث» وتواكب التطور الكبير 
الذي حققته الدول المتقدمة في أساليب العمل الأمني تحقيقا 
لأهدافه المختلفة بأقصى قدر من الكفاءة والفاعلية . 


وعلى ذلك يكن تحديد أهداف هذه الدراسة وما نتطلعم 
اليه من غايات في اعدادنا هذه الدراسة في النقاط الآتية : 
١‏ - الوقوف على المفهوم المعاصر للأس في المدن الكبرىء 
وأبراز تأثير بعض العوامل الاجتماعية (السسيولوجية) 
والعوامل السكانية (الديوجرافية) على حالة الأمن فى هذه 
المدن. ٠‏ 
۲ - تحديد حجم واتجاهات الجرية في المدن الكبرى للوقوف 
بدقة على السمات العامة للجرية في هذه المدن ‏ بصفة 


٤4 


عامة - وفي عواصم الدول - بصفة خاصة - باعتبارها من 
أهم المدن الكبرى وأساس لادارة الأمن ا. 

۳ - اقتراح نموذج يتم من خلاله ادارة أجهزة الأمن في المدن 
الکبری ترتکز على معطيات علم الادارة العامة ويضع 
الأس بمفهومه المعاصر وأبعاده المختلفة من‌ناحية ,وسمات 
الأمن في المدن الكبرى من ناحية أخرى موضع الاعتبار 


اطار الدراسة : 


- تقتصر الدراسة على المدن الكبرى ف الدول العربية دون 
سواها من باقي الدول» وعلة ذلك أن ما لدينا من قومية 
عربية يدفعنا الى الاهتمام بدراسة سبل توفير مزيد من 
الأمن في مدننا العربية من خلال التعرف بدقة على ابعاد 
واتجاهات ہا والوقوف على ما e‏ به من 
ومن جانب آخر» فإن للدول العربية مزيجاً موحد من 
العادات والتقاليد والقيم الاجتماعية السائدة بين افرادها 
وهي سمات تطورت التطور والتغير الذي شهدته 
الدول العربية ف القديم والحدیث» وهذه الوحدة والتشابه 
بين دول المنطقة العربية مجعل المقارنة بين مدن الدول 


Fema E 10 
 اينمالا‎ : 


! ل ا 


العربية مقارنة بين مواد من جنس واحد. وبالاضافة الى 
ذلك فأن المجتمعات العربية استوردت في هذا العصر 
بعض أساليب الحياة الغربية العصرية التي قد لا تتفق مع 
طبيعة تلك المجتمعات وما تميزت به» وهو ما أفرز عن 
بعض التصدعات في البناء الاجتماعي ظهر في صور شق 
مثل التفكك الاجتماعي وضعف القيم البيئية الاصلية 
والعجز عن مواجهة بعض المشكلات المتصلة بالجرية 
والانحرافء وغيرها من المظاهر الاجتماعية السلبية. 

لذلك فان اقتصار الدراسة على المدن الكبرى في الدول 
المرية قفط خا عداها من الدرل لها أك عقا وة 
وموضوعية ووصولا الى المهدف المقصود. 


۲ - تقتصر الدراسة على الاهتمام بحالة الأمن في المدن العربية 
الكبرى في فترة زمنية محددة خلال عامي ۸٩‏ و ۱۹۸۷م» 
وذلك ف حدود ما امکن الحصول عليه من احصائیات 
جنائية اللدول التي تم اختيار عينة من مدنها الكبرى 
کموضوع هذه الدراسة. 

۳ - تهتم الدراسة بالأمن في المدن الكبرى بصفة عامة» وال حرية 
كسلوك اجرامي بخرج عن قواعد الضبط الاجتماعي 
تسعى الأجهزة الأمنية الى مكافحته. وعلى ذلك فسوف 


۱٦ 


تتضمن الدراسة تحليلاً للحالة الأمنية لبعض المدن الكبرى 
من خلال حجم واتجاهات أهم الجرائم بہا. 


عينة الدراسة: 


نظراً لصعوبة إجراء مسح ميداني شامل لجميع المدن 
الكبرى في الدول العربية» فقد تم اختيار عينة عشوائية لبعض 
المدن الكبرى في الدول العربية «المحافظات»» روعي تعددها 
وتعدد المناطق التابعة هاء وروعي التشابه في ظروف الحياة 
الاجتماعية السائدة في الدول حتى يتسنى عقد مقارنة بينها تتسم 
بالدقة والموضوعية . 

ضمت هذه العينة مدن: «عمان واربد» في المملكة 
الاردنية الهاشمية» و «دمشق وححمص وحلب» في الجمهورية 
العربية السوريةء و «القاهرة والاسكندرية والجيزة» في جمهورية 
مصر العربية» والعاصمة القومية في جمهورية السودان والتي 
تضم «الخرطوم وأم درمان والخرطوم بحري». 

وقد روعي في اختيار هذه المدن أن تكون من أكثر المدن 
الكبرى كثافة في السكان حتى يكن الوقوف على تأثير العوامل 
السكانية (الديوجرافية) في الجريمة وبالتالي في حالة الأمن. 


وما یود الباحث تأکیده أن عرض الاحصاءات الخحنائية 


1۷ 


للمدن الكبرى المختارة لم يقصد به المقارنة بين المدن الكبرى في 
الدول المختلفة بعضها مع البعض الآخر ولكن قصد منه تقديم 
اطلالة عن حجم واتجاهات بعض الحرائم المامة فقط» 
للوقوف على نسبة الجرائم المرتكبة في هذه الاحصائيات مقارنة 
بالمدن الأخرى داخل الدولة الواحدة» و بالتالي تظهر اعداد 
الجرائم المرتكبة لکل نوع › ولکن يتم اراز نة ازات هذه 
الجرائم مقارنة بالمدن الأخرى في الدولة الواحدة. 

أدوات البحث: 


اعتمد الباحث في اعداد هذه الدراسة على مصادر 
المعلومات الآتية : 
_ الاحصاءات الحنائية الرسمية الصادرة من أجهزة وزارة 
الداخلية المختصة في دول العينة خلال السنوات المحددة 
هذه الدراسة. 
- المراجع والمؤلفات المعاصرة التي اهتمت بموضوع الدراسة. 


صعوبات الدراسة : 


واجهت الدراسة بعض الصعوبات» منها مايل : 
قلة المراجع والمؤلفات التي اهتمت بموضوع الدر ا 
- صعوبة تحديد مفهوم دقيق للمدن الكبرى. لذلك اعتمد 
الباحث على اصدارات الأجهزة المختصة في منظمة الأمم 


المتحدة في هذا الشأن أو الجهات ذات الاهتمام» ورغم ذلك 
فالکثیر س للمدن الکبرى نمت ہا مناطق جديدة نتيجة 
التوسع العمراني الذي شهدته في السنوات الأخيرة» لذلك 
فقد اعتبرنا أن المدن الكبرى يتد الى المحافظة كوحدة 
مکان متعارف عليها تهتم بالمدن الکبری وما حيط ا من 
مناطق ۔ 

- اختلاف اهتمامات وأسس تحليل الحرية في الاحصاءات 
الجنائية» فكثير من الاحصاءات الحنائية يتم بأنواع معينة 
مس الجرائم دون أخرى» أو يتم التحليل فيها وفق اسس 
تختلف عن باقي الاحصاءات» وبالتالي لا توجد احصاءات 
نمطية في الدول العربية تسمح بقيام الباحثين بالمقارنة باقصى 
قدر من الدقة الموضوعية. ويرجع ذلك الى عديد من 
الاسباب من اهمها اختلاف القوانين والنظم الحياتية في 
الدول العربية واختلاف الافعال المجرمة تبعا لذلك. 

- سرية البيانات والمعلومات خاصة ما يتصل باعداد رجال 
الأمن ومعداتہم وامکاناتہم » وهو جانب هام کن کنا نود أن 
تشمله الدراسة بالبحث والتمحيص . 


غياب التعددات السكانية أو عدم دقتها في بعض الدول يجعل 
أيضا المقارنة بينها غير دقيق خاصة في جال التعرف على درجة 
تأثير العوامل السكانية على مستوى الأمن العام . 


۱۹ 


منهج وخطة الدراسة: 

إتبع الباحث في الدراسة الأسلوب التحليلي الوصفي › 
وذلك بالاتجاه الى تحليل الاحصاءات الحنائية للمدن الكبرى 
المختارةء فضلا عن عرض أهم المفاهيم المتصلة بجوضوع 
الدراسة وأهم نتائج الدراسات السابقة في هذا الشأن. 


عل النحو التالي : 


أولا : مفهوم الأس في المدن الكبرى وابعاده» حيث يتم عرض 
المفهوم المعاصر للأس ومنظوره الاجتماعي إخاصة في المدن 
الکبری باعتبارها صورة من صور الحياة الاجتماعية وشکلا 
عصرياً من أشكاها. كذلك يشار الى أهمية العوامل السكانية 
الديغرافية باعتبارها مؤثراً هاما على مستوى الأمن في المدن 
الكبرى. 

ثانياً: حجم واتجاهات الجرية في بعض المدن العربية الكبرى 
مع الإشارة الى عدد سكانها واهم الجرائم السائدة فيها ونسب 
زيادة أو نقصان هذه الجرائم عن العام السابق. كذلك يتم 
الروت على ترتيب كل مدينة بالنسبة لباقي مدن الدولة. 
ثالثاً: : یتم عرض وتقدیم مقترحات اا جب آن يستند 
اليها العمل الأمني في المدن الكبرى حى يمكنه أن يحقق قدراً 


۲٠ 


اكبر من الاستقرار الأمني بهاء وذلك من خلال اقتراح نموذج 
يتم من خلاله ادارة الأجهزة الأمنية وقيادتہا في المدن الكبرى 
يراعي الابعاد المختلفة في هذه المدنء ويأخذ في اعتباره نتائج 
هذه الدراسة 


الدكتور عماد حسیںن عبدالله 


۹ هه 


۲١ 


الفصل الأول 
مفهوم الأمن ف المدن‌الكبرى وأبعاده وادارته 


المدن الكبرى مكان يتسم بسمات خاصة ابرزها وجود 
علاقات اجتماعية متشابكة ومعقدة لمجموعة من البشر يكونون 
كثافة سكانية في منطقة جغرافية محددة» لذلك فإن التوصل 
لتحديد مفهوم للأمن في المدن الكبرى وابعاده يتطلب عرضاً 
للأطر النظرية العلمية هذا الجانب من خلال تناول اهمية الأمن 
في المدن الكبرى ثم المفهوم المعاصر للأمن ثم عرضاً للمنظور 
الاجتماعي للامن وأيضاً السكاني» وإبراز العلاقة بين العوامل 
السكانية (الديمخرافية) والأمن في المدن الكبرى. 
أولً: أهمية الأمن في المدن الكبرى: 

يثور التساؤل عن الأسباب التي دعت الى الاهتمام 
بالأمن في المدن الكبرى عا عداها من اشكال المجتمعات 
البشرية» فالأمن يصنع من نسيج واحد» والاهتمام بالأس في 
المدن الكبرى قد يعني الاقلال من أهمية الأمن في الريف أوفي 
المدن الصغرىء وهو اتجاه قد يتعارض مع ذلك المبداً اهام 
القائل بأن «الأمن كل لا يتجزأ» فقد يتبادر الى الذهن في الوهلة 
الأول أن الاهتمام بالأمن في المدن قد بحيد بنا الى نتائج غير 
مرغوب فيها. 


۲۲ 


والاجابة على هذا التساؤل هي في ذاتا القاء للضوء عن 
أهمية هذا الطرح وقيمة هذه الدراسة وتمنع من اختلاط الأوراق 
في هذا الصددء فلاشك أن هناك العديد من الأسباب التي 
تقودنا الى ضرورة الاهتمام بالأمن في المدن الكبرى» ويدفعنا 
ايضا الى سرعة دراسة هذا الموضوع الحيوي دراسة علمية 
تسعى الى التعرف على خحصائص وسمات الأمن في هذه المناطق 
المكتظة بالسكان» والوقوف على ملاعها وخصائص الأمن فيها 
دعا وتطويراً للتدابير الأمنية التي تكفل تحقيق الأمن والاستقرار 
في المجتمع. 
ويمكن اجمال أهم هذه الأسباب في النقاط الآتية : 
١‏ - تتسم المدن الکبری بتمركز عدد كبير من السكان الذين 
يمثلون غالبية أفراد المجتمع الذين يعيشون في بقعة 
جغرافية واحدة وتربط بینہم سمات وخصائص مشت ركة› 
وبالتالي فإن الاهتمام بأمن المدن الكبرى هو محاولة جادة 
للتعرف على أنسب الأساليب والوسائل التي تكفل 
المحافظة على النظام والأمن العام والآداب للمجتمعات 
السكانية في المدن الكبرى على مستوى الدولة الواحدة» 
وبالتالي يؤدي الى استقرار النظام على مستوى العام العربي 
ککل. 
۲ - أهم ما تتسم به المدن الكبرى ترامي اطرافها واتساع 


۳ 


مساحتها اتساعا مصحوبا بالعديد من الطرق الرئيسة 
والفرعية» وتعدد وتنوع احيائها بين مناطق صناعية 
وأخرى سكنية وثالثة تجارية . . وغيرهاء ولعل هذا التنوع 
ف مناطق المدن يفرز أعباءًٌ اضافية جديدة على أجهزة 
الأمن التي ترى أهمية تنوع التدابير الأمنية تنوعا يتفق 
وطبيعة هذا الامتداد الجغرافي ويتلاءم مع هذا التنوع» 
وبذلك يبرز الاختلاف بين الأمن في المدن الكبرى عا 
عداها من الصور الأخحرى للمجتمعات البشرية. 


إن تركز المصالح الحكومية والمنشآت الحيوية في عواصم 
الدول والمدن الكبرى هو سمة هامة تلقي عبئا جديدا على 
الأجهزة الأمنية التي يجب عليها أن تسعى من خلال 
أجهزتها المتتخصصة لتأمين هذه المنشآت وجهايتها من أية 
أخطار يكن أن تتعرض هاء ويا بحمي حق الأفراد في 
الاستفادة الثلى ما تقدمه هذه المصالح والمنشآت من 
خدمات أو عون. 


ترتبط المدن الكبرى بنشاط اقتصادي وتجاري واسع › 
وكذلك حالة م الرواج التي تدعو أجهزة الأمن الى توقع 
المزيد من الحرائم المرتبطة بهذا النشاطء وبالتالي فإن 
عليها واجب هام دف الى توقع حجم واتجاهات هذه 


۲٤ 


الأنواع من الجرائم والاستعداد لمواجهتها في صورها 
ا 


ه ‏ إن التطور المستمر والنمو المتصل للمجتمعات البشرية في 
الد الكرى قرز دايا أتراعا هة مى ال 
الاجرامي ترتبط أشد الارتباط بهذا التطور وتسعى فيه 
لاستغلالهء وقد لا يقف الأمر عند سعي أجهزة الأس 
لمواجهة سلوك اجرامي لفرد أو أفراد بذواتهم » بل غالبا ما 
يصل الأمر لضرورة التصدي لظاهرة اجرامية مستحدثة 
باتت تهدد أمن هذا المجتمع ككلء ومن هنا فان الأمن في 
المدن الكبرى جب أن يتسم بالدينامية وسرعة التغيير الذي 
يلائم مواجهة الجريية في شتى صورها وكافة اشكاها 
ويمعدل يفوق كثيرا أجهزة الأمن التي تعمل ع) عداها من 
أشكال المجتمعات الشرية 

- إن السعي لتحقيق الأمن يرتبط بداءة بمكافحة الجرائم في 
صورتبا التقليدية» ولاشك أن حجم واتجاهات هذا النوع 
من الجرائم في المدن الكبرى يفوق كثيرا حجمه واتجاهاته 
فيي عداها من اشكال المجتمعات البشرية الأخرى. 


۷ - إن العوامل البيئية (الايكولوجية) التي تسود مجتمعات المدن 
وخحاصة المدن الكبرى منها تختلف الى حد كبير مع تلك 


۲o 


العوامل المماثلة السائدة في الريف مثلاء ولاشك في أن 
تعدد هذه العوامل وتشابکها وتداخلها مع العديد من 
العوامل الأحرى تفرز اشكالا وانغاطا من السلوك والنظام 
البيروقراطي السائد في هذا النوع من المجتمعات» ويقع 
على أجهزة الأمن عبء دراسة هذه العوامل وتباين مدى 
تأثيرها على مسيرة أجهزة الأمن واشكال الحرية» والتعرف 
على قدر التأثير السلبي والا حابي على مستوى اداء اجهزة 
الأمن لأهدافها. 

۸ - إن اشاعة جو من الأمن والطمأنينة لدى افراد المجتمع 
البشري في المدن الكبرى يرتبط ايضا بمحددات تختلف في 
بعض الأحيان عن تلك المحددات الي ترتبط بالأمن» فيا 
عداها من مناطق جغرافية. 

ثانياً: مفهوم الأمن بصفة عامة: 
إن الس مطلب اساسي للفرد يتطلع اليه منذ بدء 

الخليقة» ويسعى دائ للتمتع به والحصول عليه في أي مرحلة 

من مراحل حياته» وهو ايضا مطلب تسعى الحماعات اليه في 
أي صورة من صورهاء وكثيرآ ما نجد العديد مس الجهود الى 
فن ف اا فر ع مق ا اواد 
امدينة أو على المستوى الدولي. فهو ركيزة أساسية لاستقرار 


4 


الحياة الاجتماعية بشتی صورھاء وس هنا یثور التساؤل عں 


هناك العديد من المحاولات التى بذلت لتعريف كلمة 
(الأمن) تعريفاً يبرز جوهره ومضمونه. فهناك من عرف 
الأمن: بأنه «الحالة التي تتوفر حين لا يقع في البلاد اخلال 
بالقانون» أما ني صورة جرائم معاقب عليهاء أو في صورة 
النشاط الخطر من أن يترجم نفسه الى جريمة من الحرائم»“ 
وهو تعريف موضوعي وان کان يؤخذ عليه عدم تناوله لکافة 
صور الأمن من ناحية › وأيضا قصوره عن التعبير عن أثر 
الضبط الاجتماعي والتي من شأا اعادة الأمور الى نصابما 
وتأكيد إيان الفرد بأن الدولة تستطيع توفير الأمن له إذا ما وقع 
اعتداء عليه 


وهناك تعريف آخر يرى أنه «مجموعة إجراءات تربوية 


١‏ - علي بن فايز الحجني . الأمن في الاسلام . مكتبة المعارف. الرياض: 
ص: ۷۲ نقلا عن الدكتور حسين محمد علي . المدخحل المعاصر 
لمفاهيم ووظائف العلاقات العامة مكتبة الأنجلو المصرية القاهرة: 
۹م. ص: ۲۳۷ 


۷ 


ووقائية وعقابية تتخذها السلطة لتأميں الأس واستتبابه داخليا 
وخارجيا انطلاقا من البادىء التي وضعها الاسلام لضمان 
الأمن الذي يعني الأس على المصالح المعتبرة» .© 

وهو تعريف أفرغ كل اهتمامه في الأساليب التي تدعم 
الأمن وتحققهء وانصرف معن التحديد الدقيق لمفهوم الأمن»› 
وهو تعريف أيضاً قصر الاجراءات الأمنية على اجراءين تربوي 
ووقائي وهما اجراءان من صنق واحد تعالج ب) الدولة جانب 
وبالتاي عرض للاجراءات العقابية م يتعرض لباقي الاجراءات 
التي تتخذ تحقيقا للغايات الأمنية الأخرى. 

ويرى البعض أن الأمن هو: «احساس او 
البشرية باشباع دوافعها العضوية والنفسية وعلى قمتها دافع 
ا بمظهریه امادي والنفسي والمتمثليى في اطمئنان المجتمع 
الى زوال ما هدد مظاهر هذا الدافع المادي . , كالسكن الدائم 
المستقر» والرزق الجاري والتوافق مع الغير» والنفسية المتمثلة 
في اعتراف المجتمع بالفرد ودوره ومكانته فيه» وهو ما يكن أن 
يعبر عنه بلفظ (السكينة العامة) حيث تسير حياة المجتمع في 
هدوء نسبي. ورغم تركيز التعريف على مفاهيم الأس الا أن 


۷۳ علي بن فايز الحجني . المرجع السابق. ص:‎ ١ 


۲۸ 


هذا التعريف ل يتعرض للأساليب المختلفة التي تكفل تحقيق 
هذه المفاهيم . 


وهناك من يعرف الأمن العام بأنه «کل ما يطمئن الفرد 
على نفسه وماله»» وتحقيقاً هذا يتعين على الادارة أن تعمل على 
صون الأمن في الدولة بمنع الجرية قبل وقوعها وحفظ النظام 
باتخاذ التدابير الى تحول دون الاخلال بسبر الحياة العامة 
واضطراہا 0 الكوارث العامة سواء أكانت من صنع 
الطبيعة أم من صنع الانسان»» ورغم وجاهة هذا التعريف» 
الا آنه يؤخذ عليه أنه فصل الأمن كمفهوم ع «السكينة 
العامة» والتي عرفها بحالة الهدوء والسكون في الطرق والأماكن 
العامةء ولك بحماية الأفراد من مضايقات الآخرين وما يقلق 
راحتهم» وكذلك فصل مفهوم الأمن عن المحافظة على الصحة 
والوقاية من خطر الأمراض والأوبئة وغيرها وهي أمور 
تسهم في تحقيق الأمن جفهومه الواسع . 


القاهرة: ۱۹۷۵م. ص: ۲۲ نقلا عن علي بن فايز الحجني . 
الأمن في الاسلام» مرجع سبق ذكره. ص: ۷١‏ وأنظر أيضاً 
مدوح شوقي الأمن القومي والأمن الاجتماعي الدولي. دار 
النهضة العربية. القاهرة: ص: .٠١‏ 

١‏ اللواء صلاح مجاهد. المدحل لادارة الشرطةء أكاديية الشرطة 
القاهرة: ۱۹۸۱م. ص: ۸ - ٩‏ 


۲۹ 


ونرى أن كل هذه المفاهيم قد اتفقت في تحديد المقصود 
بالأمن بأنه: «تلك المشاعر والأحاسيس التي تسود البشر 
بالطمأنينة والسكينة»» وعلى ذلك فالأمن هو شعور قبل أن 
يكون تدابير لأجهزة أمنية أو ضمانات تكفلها النظم والقوانیں . 
فالإحساس بالطمأنينة هو الغاية التي ينشدها الحميع .“ والأس 
نقيض الخوف - كا تؤكده الآية الكرية - #فليعبدوا رب هذا 
البيت الذي أطعمهم مڻ جوع وآمنہم من خوف ی“ وتأکیداً 
لصحة أن الأمن شعور وأحاسيس قبل أن يكون تدابير لأجهزة 


١‏ - والأمن لغة: ضد الخوف أو نقيض الخوف . فيقال: إن فلانا يأمن 
أمنا. والمأمن موضع الآمن. والآمن المستجير ليأمن على نفسه. عن 
ابن الاعرابي» لزيد من التفصيل راجع : «عبدالكريم علي الكبير 
وآخرون» . لسان العرب . ابن منظور. دار المعارف» القاهرة: بدون 
سنة النشر» من ص: ٠٤١ - ٠٤١‏ وقد وردت الكلمة بالانجليزية 
tyااuءهS‏ بعنى أمن وطمأنينة وسلام . لمزيد من التفصيل راجع : 
اللواء شفيق عصمت . قاموس الشرطة . اكادية الشرطة القاهرة: 
۰م. ص: ۳۷ ولزيد من التفصيل راجع أيضا: علي بن فايز 
الحجي . الأمن في ضوء الاسلام. مرجع سبق ذكره. ص: ٦‏ نقلا 
عن المفردات في غريب القرآن للراغب اللاصفهاني. ص: ۲١‏ 
واحمد محمد المغربي. والمصباح المنير» في غريب الشرح الكبير 
للرافعي الجزء الأول . مطبعة مصطفى الحلبي وأولاده. القاهرة: 
ص: ۲۹ 

۲ - سورة قریش. الآیتان: ۳ .٤‏ 


أمنية ذلك الوعد الذي وعد الله تعالى عباده بالأس كثمرة 
للايان والعمل الصالح › فقال تعالى : #الذين آمنوا ولم يلبسوا 
ايمانهم بظلم أولئك هم الأمن وهم مهتدون).“ وقال تعالى 
مإإن المتقيں في مقام أمين وقال تعالى «إوعد الله الذين آمنوا 
منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كا استخلف 
الذين من قبلهم ولیمکنن هم دينہم الذي ارتضی هم 
ولیبدلنہم من بعد خوفهم أمناء يعبدونني ولا يشرکون بي شیا 
ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقونچ ١.‏ 


فالأمن هو الغاية التي يقصدها كل إنسان على وجه 
الأرض› لذلك وعد الله عباده بالس ثمرة لا اہم وعملهم 
الصالح١.‏ ولاشك أن التكافل الاجتماعي الذي يدعو اليه 
الاسلام صورة س الصور التي تحقق الأس بفهومه سالف 
الذكر () 
-١‏ سورة الأنعام. الآية: ۸۲. 
-٣‏ سورة الدخان. الآية: .٥١‏ 
-٣‏ سورة اللور. الآية : 00 . 
٤‏ - لمزيد من التفصيل حول هذا الجانب راجع امد عمر هاشم . الأمن 
في الاسلام. دار المنار للطبع والنشر والتوزيع . القاهرة: ص : ۸ - 
۹ ص: ٩۹۸ - ۸٩‏ 
۵- اللواء الصادق حلاوه. الأمن العام فلسفته وخطته . دار الفكر 
العربي. القاهرة: بدون تاريخ نشر ص. ٠١۸ - ۱١١‏ 


۳١ 


وعلى ذلك فالأمن من وجهة نظرنا هو «الشعور 
بالطمأنينة الذي يتحقق من خلال رعاية الفرد والجماعة 
ووقايتهما من الخروج على قواعد الضبط الاجتماعي من خلال 
مارسة الدور الوقائي والقمعي والعلاجي الكفيل بتحقيق هذه 
المشاعر» . 
من هذا التعريف يتبين أن هناك عددآ من الجوانب 
المامة المتصلة بتعريف الأمن يكن اجماطما في النقاط التالية : 
إن الأمن يعني احساس الفرد بمشاعر الطمأنينة وعدم الخوف 
نحو نفسه واسرته وعشیرته وماله» واحساسه ایضا بالاعتراف 
بوجوده وبکیانه ومکانته . 
- إن الأمن يبدأ من الفرد وهو الخلية الأولى في المجتمع» وأمن 
الفرد بالاضافة الى ما ورد في الفقرة السابقة يرتبط أشد 
الارتباط بوقايته وحايته من الانزلاق في المسلك الخاطىء 
الذي يتناف مع مبادىء الدين الاسلامي الحنيف أو القيم 
الاجتماعية السائدة ٠”.‏ أو العادات أو الأخلاق أو القوانين 
١‏ - تعني القيم الاجتماعية تلك المبادىء والأشياء التي تكون ذات قيمة 
معينة عند الجحماعة» وتبرز هذه القيمة بالرأي الجماعي الحر غير 
الفروض وتنعكس على سلوك الأفراد في المجتمع. لزيد من 
التفصيل راجع: سيد عويس» «تأثير ظاهرة سياسة الانفتاح على 


القيم الاجتماعية في المجتمع المصري المعاصر»ء ججلة الأمن العام . 
العدد ٠٠۹‏ القاهرة: ص: ۸٤‏ - ۸۷. 


۳۲ 


والنظم المعمول بها ولا يتحقق أمن الفرد الا من خلال 
رعاية عدد من المؤسسات الاجتماعية والتربوية ودفعها لأداء 
هذا الدور بالمستوى ال أمول. وهذه الأجهزة ختلفة ومتنوعة 
تجدا من الأسرة:والعائلة وحور الحضانة والدرسة والامة 
ومكان العمل وغيرها من مؤسسات الرعاية الاجتماعية مثل 
مؤسسات رعاية الأحداث الجانحين أو رعاية المودعيں في 
المؤسسات العقابية 
وعلى ذلك فالأمس يرتبط بالفرد ويسري ويشيع في المجتمع 
سروراً بالمؤسسات الاجتماعية المختلفة 
- يرتبط الإحساس بالأمن والطمأنينة في المجتمع بالقدرة على 
الحفاظ على النظام العام والآداب وحاية الأرواح والأعراض 
والأموال والقيم الاجتماعية السائدة ٠”.‏ وبالتالي فإن الحماعة 
عليها أن تمارس ثلاثة ادوار رئيسة مس شأنها دعم مشاعر 
الطمأنينة وهي : دور وقائي وآخر قمعي» وأخيراً دور 
علاجي 
١‏ - نصت الادة الثالثة من القانون ٠٠۹‏ لسنة ١۱۹۷م‏ في شأن هيئة 
الشرطة بجمهورية مصر العربية على اخحتصاص هيئة الشرطة بأا: 
تختص بالمحافظة على النظام العام والآداب وحاية الأرواح 
والأعراض والأموال» وعلى الأخص منع الحرائم وضبطهاء كا 
تختص بكفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين في كافة المجالات 
وتنفيذها ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات. 


۳۳ 


- إن الدور الوقائي يعني اتخاذ عدد من التدابير التي من شأنا 
الحيلولة دون الخروج على قواعد الضبط الاجتماعي» ومن 
شأنها حفظ وصون القيم الاجتماعية وتطمئن الفرد على نفسه 
وحاله والحيلولة دون وقوع جريمة» وتعمل على تسيير الحياة 
اليومية دون اضطراب ودرء أخطار الكوارث بكافة أنواعهاء 
والحفاظ على الصحة العامة والوقاية من الأمراض والأوبئةء 
والمحافظة على المدوء والسكينة في الطرق العامة ٠”.‏ وبذلك 
يسهم هذا الدور في تنمية احساس الفرد والحماعة بالطمأنينة 
والأمن . 
إن الدور الوقائي يتسع ليشمل عدداً من الأجهزة التي 
تسهم في القيام بهذا الدور مثل الصحة والشئون الاجتماعية 
والشباب والأوقاف والاعلام والعمل والتعليم وغيرها من 
الأجهزة التي يكن أن تسعى لتحقيق الأهداف الأمنية 
المرتبطة بهذا الدورء ولاشك أن هذه الوظيفة تتسع وتضيق 
في اتجاه التخيير الاجتماعي في التنمية. 
ما الدور القمعي فيعني قيام أجهزة العدالة الجنائية ذات 
الاختصاص بالتصدي لكل مس تسول له نفسه الخروج على 
قواعد الضبط الاجتماعي وذلك بالعمل على تقديه ليد 


| - لمزيد من التفصيلى حول هذا الحانب راجع اللواء صلاح حاهد. 
مرجع سبق ذکره. ص: 1 ۷. 


۳٤ 


العدالة حى ينال جزاء ما اقترفه مس ذنب طبقا للقوانين 
والنظم واللوائح والقيم الاجتماعية السائدة» وعلى ذلك فإن 
هذا الدور ينمي احساس الفرد والحماعة بقدرة الدولة على 
التصدي للخارجين عن القانون بكل حزم وقوة وهي مشاعر 
تنمي احساس الفرد والحماعة بالطمأنينة وبالتالي بالأس: 

وهناك عدد من الأجهزة التي تتولى تحقيق هذه الوظيفة 
منها النيابة العامة أو الادعاء العام والمحاكم والأجهزة 
القضائية الأحرى وأجهزة الشرطة والأجهزة الأخرى التي 
خوهما النظام حق التصدي لظاهر الانحراف بكافة صورهء 
وتؤدي اجهزة الضبط هذه الوظيفة عقب ارتكاب فعل 
الخروج على قواعد الضبط الاجتماعي» وذلك باتخاذ 
اجراءات متعددة تبداً بجمع المعلومات واجراء التحريات 
وعمل المعاينة وتفتيش مسرح الحريمة واقامة دليل الاتمام 
وتقديه ليد العدالة 

ويجب تطوير هذا الدور على الدوام با يتفق ويواكب 
تطوير وتغيير جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية بحيث 
تضم توفير الحماية اللازمة للمجتمع ضد كل من بخرج عن 
قواعد الضبط الاجتماعي المعمول ہا 


- اما الدور العلاجى فيتمثل في التصدي للمشكلات الأمنية 
بالحل والعلاج والحد من آثارها السيئة» وبالتالي فهي تنمي 


fo 


احساس الفرد والحماعة بالطمأنينةء فيرتبط هذا الدور 
بالقدرة على اعادة تكيف المجرم واصلاحه ورعايته واعادته 
الى المجتمع في شكل مناسب يتحلى بالقيم الاجتماعية 
السوية بحيث يصبح فردا صالحاً حصنا ضد الانزلاق في 
السلك الاجرامي سرة أخرى» والقدرة على اعادة الأمور الى 
أوضاعها خاصة في حالات الكوارث والأخطار العامة التي 
قد يواجهها الأفراد بتقديم كافة الخدمات اللازمة هم باعلى 
مستوی متاح مثل اعمال الاسعافات والانقاذ والاغاثة 
وغيرها من الأعمال. “ 

ويتولى هذا الدور العديد س الأجهزة مثل اجهزة الدفاع 
المدني والمؤسسات الاصلاحية ودور رعاية الأحداث الجانحين 
وغيرها» وهذه الأجهزة تسعى الى تحويل النزلاء والحانحين. 
الى طاقات انتاجية وتهيئتهم للتكيف مع المجتمع الخارجي 
عقب انقضاء مدة العقوية “© 


١‏ - لمزيد سن التفصيل عن هذا الحجانب راجع : أ. و. ويلسن. التخطيط 
في محال الشرطة. ترجة اللواء شفيق عصمت . كلية الدراسات العليا 
بأكاديية الشرطة الطبعة الأول . القاهرة: يونیو ۸٦۱۹م‏ . 

۲ - لزيد من التفصيل حول هذا الجانب راجع : اللواء الدكتور اشرف 
الهراس. اسلوب ادارة الشرطة في ضوء نظام المحليات. كلية 
الدراسات العليا بأكاديية الشرطة رسالة دكتوراه غير منشورة. 
القاهرة: ۲۷م. ضص: ۹٩ - ٩۷‏ 


۳۹٢۹ 


ثالثا٠‏ أبعاد الأمن في المدن الكبرى: 


إن الأس يرتبط دائماً بالمنظور الاجتماعي والسكانيء 
وتتعاظم الأعباء الأمنية بتعاظم العاملين المشار اليهها» ويصل 
الاهتمام بالمنظوريں سالفي الذكر الى اقصى درجاته في المدن 
الكبرى الذي يشل فيها العنصر الاجتماعي (السوسيولوجي) 
والعنصر السكاني (الديغرافي) أهمية خحاصة» حيث تتبوأً المدن 
الكبرى مكانة متميزة عا عداها س القوالب الأحرى التق 
تصب فيها الحياة الاجتماعية (الريف للمدن الصغرى) 
ویصبح المنظوران المشار اليا حددات هامة بجحب على جهاز 
الشرطة في المدن الكبرى ان يضعه) في حساباته عند سعيه 
لتحقيتق الغايات الأمنية المختلفة 


وسوف يسعى الباحث لتقديم اطلالة سريعة على 
المنظورين - سالفى الذكر - واللذين ييزان الأس في المدن 
الكبرى. 


١‏ - المنظور الاجتماعي (السوسيولوجي) للأمن في المدن 
الكبریى: 


إن أهم ما ييز الحياة في المدن الكبرى عن غيرها هو 
درحة التحضر والرقي والتقدم الي توفرها هذه المدن للمقیمیى 


۳۷ 


فيهاء وتطور مظاهر الحياة الاجتماعية وارتفاع مستوى اداء 
الخدمات ا قياساً بغيرها س الناطتق الحغرافية السكنية 
كالمناطق الريفية أو المدن الصغرى. 


ولاشك أن للتحضر - الذي نشير اليه - العديد من 
اللظاهر الالجابية التى نلمسها في المدن الكبرى قد يكون أهمها: 
ارتفاع مستوی معيشة ودخحل الأفراد وانتعاش الحياة الاقتصادية 
وتزايد نسبة المتعلمين س أهل المدن الكبرىء واتساع الدور 
الذي تؤديه أجهزة الاعلام بشتى صورها. 

ر سا غا ن رت :اغا 
مظاهر سلبية مل التبای الكبير بين الطبقات الاجتماعية وبروز 
مشكلات النزوح من الريف الى المدن الكبرى سعيا لرزق 
أوفر» وزيادة مشكلات الشبابء كذلك ضعف الروابط 
العائلية والأسرية وتفككها في بعض الأحيان» وغيرها من 
المظاهر السلبية 


وللاشك أن كل هذه المظاهر تؤثر سلبياً أحيانا وامجابيا 
أحيانا أحرى على السلوك الانساني للمقيميں في المدن الكبرىء 
وقد كانت هذه العناصر والعوامل موضوعات هامة لأبحاث 
ودراسات علاء الاجتماع والنفس والقانون للوقوف على مدى 
تأثيرها على السلوك الاجتماعي للأفرادہ وقد تبیں أن العديد 


۳۸ 


من الأسباب الاجتماعية الدافعة للجريمة تتوافر بشكل اكير في 
المدن الكبرى. 


وقد بدأ تلك المحاولات العام الايطالي «انريكوفري» 
»Enrico Ferri»‏ حینا نشر اول مؤلفاته عام ١۱۸۸م‏ الذي 
حمل اسم «رعه‌اه‌iءهS‏ ۵1نس "نا٤»‏ أي منذ اک س قرن من 
الزمان» ثم تواترت بعده دراسات عديدة كانت تسعى الى 
استكمال الدراسة“ 

وقد حاولت بعض الدراسات تبان العلاقة ہیں الحرية 
والمكان الذي ارتكبت فيه وما حيط به س ظروف طبيعية أو 
كثافة سكانية» وانتهت الى أن هناك معيارين للتفرقةء معيار 
حسابي يقيس التفرقة بعدد السكانء ومعيار اجتماعي تم 
با مميزات الاجتماعية التي تميز السكان في المدن الكبرى عن 
غيرهاء فكلا اتسع نطاق الصناعة او المستوى الثقاني اصبحت 
مدينة كبرى» وقد استحدث البعض ما أسموه بقانون الكثافة 
في الحرية يربط عدد الجرائم بعدد السكان» وتبين أنها علاقة 


١‏ لزيد من التفصيل راجع : الدكتورة سامية حسن الساعاق . الحرية 
والمجتمع . بحوٹث ف علم الاجتماع الجنائي . دار النهضة العربية 
للطباعة والنشر بیروت: ۱۹۸۳م. ص: .٤١‏ 


۳۹ 


طردية وأن المدن الكبرى تنتشر فيها أنواع معينة من الجرائم . 

ورغم کل ما بذل من دراسات علمية للوقوف على صيغة 
للمعادلة الرياضية بی هذه العوامل الاجتماعية والسلوك 
الاجرامي» الا أن كل هذه المحاولات م تنته الى نتائج مؤكدة 
تثبت دقة هذه العلاقات بصورة قطعية لا تقبل الشك أو 
الجدلء» ففي الوقت الذي راحت فيه بعض الدراسات الى 
اثبات علاقة بعض العوامل الاجتماعية بالسلوك الاجرامي 
اثبتت دراسات أخرى عدم صحة هذه العلاقةء ولكنا 
دراسات أكدت أن أغلب العوامل الدافعة الى الحرية تتوافر 
بشكل أك قي المدن عنها في الريف 

ورأينا ابراز بعض هذه العوامل التي تتصل اتصالا كبيرا 
بطبيعة الحياة في المدن الكبرى» والتي اشارت الدراسات الى 
أا عوامل واقعة لارتكاب الجرائم أو لتوفير مناخ يزيد من 
احتمالات ارتكاب الجرائم وسوف نذكرها بامجاز على 
النحو التالي: 
ذهب البعض الى أن طبيعة المجتمع المحلي ودرجة التحضر 
من أهم المؤثرات الاجتماعية على سلوك الفرد في المجتمع» 
١‏ - لمزيد من التفصيل حول هذا الحانب راجع : الدكتور حمود نجيب 


حسني . علم الاجرام وعلم العقاب . دار النهضة العربية القاهرة: 
۲م. ص: ٩۷‏ ۔ ٩٩‏ 


6 


فنوعية الجرائم التي تسود في الريف تختلف عن نوعية الجرائم 
التي تسود في الحضر أو المدنء ونادى - هذا البعض - بأن 
هناك علاقة بين الحريمة وطبيعة المنطقة السكنية الى نشا فيها 
اللجرم أو يقيم اء فالأحياء الفقيرة في المدن تعد مصدرا 
أساسيا دافعا للسلوك الاجرامي وجنوح الأحداث.“ 


- وأرجع البعض الظاهرة الاجرامية الى النمو العمراني 
الحضري ویرى أن النمو الحضري للمجتمعات یتسم 
بتزايد نسبة المھجریں س الريف الى المدن» واحتلاف 
الثقافات وانتشار العلاقات السطحية أو غير العميقة بين 
أفراد المجتمع» وهو ما يؤدي الى انتشار نوع مس الفوضى 
تشجع على انتشار الجرية وهذا الطرح يفسر ظاهرة تزايد 
الجرية في الولايات المتحدة الأمريكية ويبرر أسباب تزايد 
معدلات ارتكاب الجرية في المدن عنما في الريف. © 


١‏ نبیل توفیق السمالوطي . الدراسة العلمية للسلوك الاجرامي . دار 
الشروق للنشر والتوزيع والطباعة جده: ۱۹۸۳م. ص: ۲۳۷ ۔ 
۳۸ 

۲ الدكتورة سامية حسن الساعاتي . الحريمة والمجتمع . مرجع سبق 
ذکره. ص: ۰۱۱۸ ۱۱۹ نقلا عن: 
Marshall Clinared, the process of urbdnization and Crimin-‏ 
al Behavior, am.J. soc vol XL VIII «1942« PP. 202 - 213.‏ 
and Frank Tannenbaurm, Social Forces in the development‏ 


of crime» in clyde B, Vedder etal , «eds» Op. cit, PP 220 - 
222. 


٤١ 


- وقد حاول البعض اثبات العلاقة بين الحرية وظاهرة الهجرة 
الريفية الحضرية» وأشاروا الى أن الكثر من المؤثرات على 
هذه الفئة س المجرميں تؤدي بم الى ارتكاب سلوك اجرامي 
في المدن أكثر منه في القرىء مثل تواضع مستوى التعليم 
والتمسك بالعادات والتقاليد الريفية التي قد لا تتناسب مع 
سلوك وأناط حياة المقيمي مس أهل المدن. هذا بالطبع فضلا 
عن ضعف المستوى الاقتصادي ممذه الفئة » كل هذه العوامل 
قد تدفع ببعض المهاجرين من الريف لارتكاب جرائم في 
المدن. ١‏ 


- وقد نادی عام الاجتماع «ادوين سذرلاند» الى نظرية اسماها 
«الاختلاط التفاعلي»» وتعني أن السلوك الاجرامي يكتسب 
مس خلال اختلاط الأفراد بجماعات مارسة الانحر اف» 
فالفقراء الین يعيشون في مناطق غير متحضرة يكتسبوا ثقافة 
اجرامية تتفق مع هذه البيئةء أما من يعيشون في مناطق 
متحضرة وني أسر غنية وينالون قسطاً مس التعليم بكتسبون 
سلوكاً اجرامياً يختلف عن سابقه» مثل الرشوة أو التزييف أو 
الاختلاس» وتبعاً هذا الفكر فإن طبيعة الجرية في المدن 


١‏ - نبيل توفيق السمالوطي . الدراسة العلمية للسلوك الاجرامي . مرجع 
سبق ذکره. ص: ۲۳۹ ۲٤١‏ 


۲ 


الكبرى تختلف عن طبيعتها في المدن الصغرى أو الريف. ٠‏ 


وأشار البعض الى وجود علاقة سببية بين الجهل وعدم التعلم 
وهي نسبة غالبة بين أهل الريف ع أهل المدن - والحرية 
ويذهب آخرون الى أن هناك أنواعاً من الجرائم تتطلب 
درجة معينة مس العلم والتحضر مثل جرائم التزوير والتزييف 
والسطو على البنوك» لذلك فإن هذه الجرائم تنتشر في المدن 
الكبرى كنتيجة طبيعية لانتشار التعليم بها وهو اتجاه م تتأكد 
صحته على اطلاقه ° 


إن ما ييز الحياة في المدن الكبرى عن باقى المدن والريف هو 
مستوى الحياة الاقتصادية الى تبدو اکثر ازدهار وبالتالي فإن 
ماك شلات فد طهر ی ادن اکر عا عداها س 
وحدات جغرافية . وقد ذهب عديد مس العلاء الى ربط مثل 
هذه العوامل بالجرية وذلك بحصر مرتكبي الجرائم في 
الطبقات عدودة الدخحل» بل کشفت دراسات دي فیرس .۴ 


١‏ لمزید من التفصیل راجع تعاضر حسون وحسیں الرفاعي . المشكلات 
الأمنية المصاحبة لنمو المدن والهجرة اليها. المركز العربي للدراسات 
الأمنية والتدریب الریاض: ۸٩٤۱ه.‏ ص: ۲۹ ٠١‏ راجع أيضا 
نبيل السمالوطي . المرجع السابق. ص: ٠٠١۱‏ 

۲ - محمد نبيل السمالوطي . الدراسة العلمية للسلوك الاجرامي . مرجع 
سبق ذکره. ص: ۲٤٤١ ۲٤۳‏ 


<۳ 


(e‏ الايطالي الجنسية والتي أجراها في أواخر القرن 
الماضي الى أن نسبة 4٠‏ مس مجموع المحكوم عليھم المودعيں 
في المؤسسات الاصلاحية من هذه الطبقةء في الوقت الذي 
بلغت نسبة هذه الطبقة الى الطبقات الأحرى في المجتمع 
۰ فقط“ 
وقد رأى أنصار «المدرسة التكاملية» أن أسباب الحرية ليست 
سببا واحدا بعينه بل هي أسباب مجتمعة بعضها داخلي للفرد 
والبعض الآخر خارجي أي يتصل بالبيئة الخارجية للفردء 
وبالتالي فإن العلماء وباختلاف تخصصاتهم (نفسية» 
بيولوجية» اجتماعية الخ) لا يجب أن يعملوا في استظهار 
أسباب الحرية بمعزل عن بعضهم الآخر بل يجب أن يدرس 
السلوك الاجرامي بجهد متعاون بي علاء التخصصات 
المرتبطة بهذا السلوك. 
زف نهاية هذا العرض السريع الذي ركز فيه الباحث 
على ابرز الاتجاهات الفقهية والدراسات التي سعت الى ثبيان 
١‏ - لزيد من التفصيل حول هذا الجانب راجع : نبيل توفيق السمالوطي . 
الدارسة العلمية للسلوك الاجرامي . مرجع سبق ذکره. ص: ۲۷۲ 
۲۷١ -‏ وراجع ايضا سامية حسن الساعاتي. الجرية والمجتمع . 
مرجع سبق ذکره. ص: ۱۲۸ - ٠٤١‏ وراجع أيضا علي بن فایز 


:امجح . الأمن ف ضوء الإسلام. مكتبة المعارفجنالقاهرة : صصس: 
۸ - ۳۰ 


٤ 


العلاقة بين عوامل اجتماعية عدة - تتميز ا المدن الكبرى - 
بالجرية مثل درجات التحضر وطبيعة المجتمع المحلي أو أثر 
النمو العمراني على السلوك الاجرامي أو ظاهرة المجرة الريفية 
الحضرية أو تأثير الاختلاط على نوع السلوك الاجرامي» أو أثر 
الجهل وعدم التعلم في ذلك أو تأثبر مستوى الحياة الاقتصادي 
في هذاالشأن» وكل هذه الدراسات لم تنته الى نتائج مؤكدة تبت 
حتمية العلاقة بي أي من هذه العوامل والحرية. 


واتجه العلماء الى دراسة العوامل المؤدية الى السلوك 
الاجرامى مستبعدين فكرة سبب الظاهرة وقد انتهت الى أن 
هناك علاقة مابیں العوامل الجسمانية والنفسية والاجتماعية 
وغيرها مجتمعة وبيں السلوك الاجرامي» ولكن لا يكن الجزم 
بمقدار اسهام كل عامل من هذه العوامل في تحقيق السلوك 
الاجرامي 

ومن هذا العرض يتبين أن هناك العديد من العوامل التي 
تتركز في المدن وتهي- المناخ لتزايد أنواع معينة م الحرائم لعل 
من أهمها: طبيعة المجتمع ودرجة التحضر في المدن الكبرى» 
والنمو العمراني الحضري وظاهرة الهجرة الريفية الحضرية» 
والاختلاط التفاضلي» ونسبة المتعلمين وتحضرهم في المدن 
الكبرى» ومستوى الحياة الاقتصادية» كلها عوامل تسهم في 
تزايد أنواع معينة مس الجرائم في المدن الكبرى وبالتالي جب أن 


{° 


المدن الكبرى. 
۲ - المنظور السكاني «الديمغرافي» للأمن في المدن الكبرى: 


إن تزايد الكثافة السكانية في منطقة حدودة هو القاسم 
المشترك بين المدن الكبرىء ومن هنا فإن العامل المام الذي 
يواجه الأمن في المدن الكبرى هو الكثافة السكانية الكبيرة» 
ولعل هذا الاعتبار يتزايد حدته بالنمو المطرد والمتزايد لاعداد 
السكان في أغلب دول العا“ وسوف نتناول السمات 
السكانية للدول العربية ثم تأثير العوامل السكانية على الأمن . 


أ - بعض السمات السكانية للدول العربية: 


البدائية كانت ظروف الحياة تؤدي الى انخفاض معدلات 


١‏ - يرى البعض أن هناك مراحل لتطور سكان العام » بدأت من المرحلة 
البدائية لجمع الغذاء ثم مرحلة التخصص في جع الْذاء والصيد ثم 
مرحلة احتراف الزراعة العشائرية ثم مرحلة الحضارات الريفية 
والحضرية الراقية ومرحلة المدينة الخربية ومرحلة الثورة الديغرافية 
الأوربية وغيرها من المراحل. لزيد من التفصيل راجع عمد 
عبدالرحمن الشرنوبي . جغرافية السكان. الانجلو المصرية القاهرة: 
۸م. ص: ۵۲ - ۱۲١‏ 


٤“ 


الوفيات نتيجة الحروب والمرض والجوع الذي يعاني منه 
البعض. وبالتالي فإن معدل تكاثره كان بطيئاء وفي القرن 
السابع عشر حدث الانفجار السكاني» فمنذ عام ۱٣٥۰‏ حت 
١٠م‏ تضاعف معدل الزيادة السكاني السنوي»ء ثم تضاعف 
مرة اخری عام ۱۹۲۰م» وقد آشارت تقديرات هيئة الأمم 
المتحدة أن معدل زيادة السكان خلال السنوات القادمة وحتى 
نهاية هذا القرن يزيد الى حد يؤدي الى زيادة سكان العام سبعة 
أمثال التعداد الحالي في خلال مائة عام» بافتراض أن التغيرات 
في معدلات الوفيات والخصوبة ستبقی على ماهي عليه“ 


وهناك بعض الدراسات آشارت الى أن معدل نمو 
السكان العا مي عام ٠۱۹۸م‏ بلغ ٠,۷‏ / وبالتالي فإن سكان 
العام سوف يتضاعف على مدى ٤٠‏ سنة ويصل الى ۸٠١‏ 
ملیون عام ۲۰۲۰ والی ۲٤٠٠٠۰١‏ ملیون عام ۲۰٠٣٠‏ 
ويشير الجدول رقم )١(‏ الى الفترة الزمنية لمضاعفة عدد 
السكان وفقا لمعدلاته السنوية وطبقاً لنتائج الدراسة المشار 
اليها ۳ 
١‏ - محمد الخريب عبدالكريم . سيسيولوجيا السكان. المكتب الجامعي 
الحديث. الاسكندرية: ۱۹۸۲م. ص: ٤١١‏ . 
۲ - زين الدين عبدالمقصود. البيئة والانسان. علاقات ومشكلات . 
منشأة المعارف. الاسكندرية: ١۱۹۸م.‏ ص: .٥* - ٤٩‏ 
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المحدول رقم )0 
نسبة الزيادة السنوية للسكان والفترة الزمنية اللازمة لمضاعفة 
عددهم 


التزايد السريع لمعدل النمو السكاني لبعض الدول العربية: 
شارت الدر اسات الاحصائية السكانية العالمية الى نتائج 
هامة في مقدمتها أن عددا من الدول العربية يأتي في مقدمة 
الدول الأسرع غواً. 
ويوضح الجدول الآتي الدول الأسرع غواً وعدد سكانها 
بالمليون طبقا لتقدير عام ۱۹۸۳م ومعدل النمو السنوي . 


۸ 


دول رقم (۲) 
الدول العربية الأكثر نموا وعدد سكانهاء ومعدل المر لوي 


SS ELE 


غياب السياسة الفعالة التي ترشد معدل النمو السكاني: 


رغم ما يعانيه بعض الدول العربية من ظروف اقتصادية 
تتعارض مع النمو السريع للسكان مع ما يرتبه ذلك من آثار 
أمنيةء الا أنه بعض الدراسات قد أشار الى أن هناك قائمة من 
الدول تضم أغلب الدول المتقدمةء تعد من أكثر الدول «قليلة 
النمو في العالم»» وبمناظرة هذه القائمة تبين خلوها س الدول 


1 The authority since 1868, the world Almanac , Book of facts 
1985, «N. Y. Published Annuolly by Newspaper enterprise 
Association inc.P. 601. 


۹۹ 


العربية كافة» وسوف نعرضص عدداً من هذه الدول ومعدل 
اللمو السنوي ها طبقا للدراسة المشار اليها كأمثلة "© 


ألانيا (۲, )/٠‏ الدغارك (١,/)ء'‏ السويد (/)» 
بريطانيا (/)» استراليا (/)»ء .ايطاليا (١,*/)ء‏ 
تشیکوسلوفاکیا (۳./)ء البرتغال ٤(‏ , *./)» فرنسا ٠) ,٥(‏ 
ا »)/,٦(‏ اليابان ,٦(‏ *)» روماتیا (۰,۷./)» 
الاتحاد السوفييتي (۸, /)» يوغسلافيا (۸, */)» اليونان 
(۹, */)ء آمریکا (۹, o)‏ کندا (-,۱/). 


طبقا هذه الدراسة نلاحظ أن دول العام المتقدمة تعد مس 
الدول الأقل نموا للسكان في العام مثل ألمانيا والسويد وبريطانيا 
وإيطاليا وفرنسا واليابان والاتحاد السوفييتي وأمریکاء وهو مۋشر 
یغلب استمرار مستوی العيشة لدی هذه الول حقبة زمنية 
قادمة» وذلك في حالة بقاء باقي المتخيرات المؤثرة الأخحرى 
كماهى» وهو مؤشر يجب أن ينظر اليه بدقة كاملة في الدول 
ا وخاصة تلك الدول التي تعاني من مشاكل اقتصادية 
متعددة توجب عليها ضرورة التصدي للمشكلات الاقتصادية 
بحلول متعددة منها الحد من النمو السكاني المتزايد سنويا 
لدا. 


1 - The Authority since 1868, The World Almanac Book of Facts 
1985, OP, cit. P: 602. 


التزايد الكبير لعدد سكان بعض المدن الكبرى فى الدول 
العربية : ٠‏ 

أشارت الدراسة الى أن عناك مدنا كبرى في العام يزيد 
عدد سكانها عن ثمانية ملايين نسمة في مطلع هذا العقد 
(الثمانينيات) منها بومباي (الهند) » بالخنج (الصين) سيئول 
(كوريا الشمالية) طوكيو (اليابان) شنغهاي . 

وهناك مدن عربية تعد من أكبر مدن العام سكانا مثل 
«القاهرة» بجمهورية مصر العربيةء «وبغداد» في الجمهورية 
العراقية“ 
الاتجاه الى تزايد نسبة سكان الحضر عن الريف في أغلب 
الدول العربية: 

وهو ما أكدته دراسة أخرى من أن المجتمعات العربية 
تتجه الى زيادة نسبة سكانها في الحضر عن الريف» وقد بلغت 
هذه النسبة ۸٠‏ في البحرين» ۷۸ في قطر» 1٠‏ في الأردن 
والعراق ولبنان . ويتوقع أن تصل نسبة التحضر بصفة عامة عام 
۰م الى “.)/٨0(‏ 


1 The Authority Since 1868, The World almarnac Book of Facts 
1985, O.P. cit. P. 603. 


۲ - ابراهيم خليفة علم الاجتماع والسکان. اللكتب الجامعي الحديث. 
القاهرة: ۱۹۸۷م . ص: ٠۲۹‏ نقلا عن احصائيات الأمم المتحدة 
عام ۹۸۲م 


١ 


وعلى ذلك فإن الانفجار السكاني الذي أصاب العام في 
هذا العصر وتزايد معدل النمو السكاني السنوي للدول العربية 
فضلا عن التزايد الكبير لعدد سكان بعض المدن الكبرى في 
الدول العربيةء والاتجاه الى تزايد نسبة سكان الحضر عنه في 
الريف في أغلب الدول العربيةء كلها مؤشرات تؤكد أن 
التزايد السكاني في المدن الكبرى في الدول العربية عامل هام 
وحيوي يجب أن يوضع في الاعتبار عند دراسة الحالة الأمنية 
فمذه المدن. 


ب - تأثبر العوامل السكانية على الأس في المدن الكبرى: 

إن ما أبرزناه من سمات سكانية للدول العربية وتزايد 
معدل النمو السكاني السنوي لبعض الدول العربيةء تلك 
الدول التی تبیں آنا حميعا تتجه الى تزايد معدل غوها السکاني 
بالقياس لن العام الأخحرى» فقد ظهرت قائمة الدول الأقل 
نموا في العام خالية مس الدول العربيةء كذلك تزايد نسبة 
الحضر عن الريف في أغلب الدول العربية فضلا عن وجود 
مدن عربية تعتبر من أكبر مدن العام سكانا مثل مدينتي القأهرة 
(مصر) وبغداد (العراق). 

إن هذه السمات تعکس بدون شك تاثیراً آخر عل 
طبيعة الحياة في المدن الكبرى التي تتجه الى زيادة معدل نوها 


o۲ 


السكاني» وهذا التأثر بذدوره یعکس أيضاً تأثيراً عل مستوی 
الآمن ٤‏ هذه المدن. 


ونعرض لأهم أوجه تأثير العوامل السكانية على الأمن في 
المدن الكبرى - بصورة عامة ‏ ويمكن اجماها في النقاط الآتية : 
- إن تركيز السكان وزيادة كثافتهم في المدن الكبرى وتعدد 
العلاقات الاجتماعية وتشابكها ويز العادات والتقاليد 
والقيم الاجتماعية في المدن الكبرى خاصة تلك التي تحكم 
العلاقات العائليةء تؤدي الى تناقض مفهوم التكافل 
الاجتماعي بالقياس بأهل الريف» وهذه الطبيعة في حياة 
ادن الكبرى وما تحمله من كثافة سكانية عالية تؤدي الى 
عديد من مظاهر الانحراف والجرية مثل جرائم النصب 
والاحتيال وتعاطي المخدرات وانحراف الأحداث. ^ 


إن النمو المتزايد والمطرد للسكان ادى الى مشكلات تلفة 
لعل ابرزها مشكلة الغذاء وما صاحبها من مشاكل للبطالة 
والفقز وتزايد الأحياء الفقيرة في المدن الكبرى» وقد أسفرت 
هذه المشكلات ع تزايد معدل جرائم السرقة والنصب 


١‏ - ابراهيم خليفة علم الاجتماع والسكان. الدلالات الاجتماعية 
والأمنية للتركيب السكاني . مرجع سبق ذکره . ص : ۹--۳ 


or 


والاحتيال والتزوير (جرائم التحض) التي تتضمن اعتداء 
على الأموال ٠١.‏ 
مع تزايد معدل السكان في المدن الكبرى برزت مشكلة تحديد 
معايير واضحة يتم في ضوئها تحدید E‏ الشرطة الأمثل 
وعدتېم» وهذه المعايير جب الا ت تقتصر اهتماماتها علل 
التغيرات السكانية فقط› ولکن ا أن تأخذ في اعتبارها 
العديد من المتغيرات الأخحرى مثل مساحة المدينة ونوع 
النشاط الغالب لسكانها وعاداتيم وتقاليدهم» وظروفها 
الاجتماعية والاقتصادية فضلا عن مستوى الحرية ونوعها 
وغيرها من العوامل» وقد تم اعداد دراسات في هذا الشأن 
وأهم الاعتبارات التي روعيت هي : مساحة الارض التي داثا 
تصاحب تزايد السكان بتزايد المساحات المحيطة بكل مدينة› 
وانتهت هذه الدراسات الى أنه لا توجد طريقة موحدة 
لحساب نسبة رجال. الشرطة للسكانء وترتبط هذه النسبة 
معايير تختلف من دولة لأحرى» وإن كانت انتهت الدراسة 
الى متوسط هذه النسبة طبقا لدراسات متصلة بالدول المتقدمة 
وهي ۳/۱“ تة ی 
١‏ - راجع : تماضر حسون وحسين الرفاعي . المشكلات الأمنية المصاحبة 
لنمو المدن والهجرة الیها. مرجع سبق ذکره ص‌: ۱۹۰ ۔ ۲۲١‏ 
۲ - الصادق حلاوة. الأمن العام فلسفته وخطته دار الثقافة العربيةه 
القاهرة: بدون سنة نشر ص: ۱۲۹ ٠١٤‏ 


o4 


وعلى ذلك فإن تزايد السكان في المدن الكبرى يطرح 
مشكلة هامة وملحة ترتبط بتحديد العدد الأمثل من رجال 
الشرطة وعدتهم التي يجب زيادعها تبعا لزيادة السكان. 
- مع النمو التزايد للسكان يظهر عدد من المشكلات الهامة التي 
ها انعكاسات أمنية مثل مشكلة التلوث البيئي ومشاكل 
توزيع الطاقة واستنزاف الموارد الطبيعية» وهذه المشكلات 
المامة والملحة تظهر آثارها في صعوبة توفير مناخ ملائم للفرد 
تسوده الطمأنينة» فلاشك أن وقاية الأفراد في المجتمع من 
أخطار التلوث أو ما يضر بالصحة العامة أو وقايته من 
الكوارث العامة لتحقيق مستوى أمني متميز» هي مسألة 
بحيطها - في ظل التزايد السكاني ‏ العديد من الصعوبات 
والمشكلات . ^ 
رابعاً: مفهوم ادارة الأمن: 
تعنى الادارة لغة (إءاءنساسصفم) إدارة الشيء» وهذه 
الكلمة مردودة الى أصل لاتيني يحوي مقطعين هما (, ف4 

. وتعني تقدیم الخدمة العامة أو للآخرين”‎ )minister 

١‏ - لمزيد من التفصيل حول هذا الجانب راجع: محمد عبدالرحن 
الشرنويي. جغرافية السکان. مرجع سبق ذكره. ص: ۳٣۳‏ - 
.٤‏ وراجع أيضا: زين الدين عبدالمقصود. البيئة والانسان 
علاقات متشابكة. مرجع سبق ذکره. ص‌: ۲٣۲ - ٩٩‏ 

۲ - عبدالكريم درويش» وليلى تكلا. أصول الادارة العامة. مرجع سبق 

ذکره. ص: .٥*‏ 


oo 


ما الادارة«اصطلاحا»فقد اختلف في تعريفها الكثير من 

الكتاب والعلماء والمهتمين بهذا الجانب» ونحن نعرفها - 

کمصطلح - من خلال ردها الى عناصرها الأساسية التي اتفق 

عليها أغلب العلاء بأنها ا تسعى لكسب تعاون مجموعة 
من البشر لتحقيق هدف عدد». 


وبالتالي فنعني بادارة الأمن «عملية تسعى لكسب تعاون 
مجموعة من البشر والمؤسسات _ الحكومية أو الأهلية ذات 
العلاقة السكينة والمطمأنينة في المجتمع» وبالتالي فإن 


ادارة الأمن تبط بکسب تعاون الفرد مع المجتمع تاعتباره 
الخلية و فيه › وكذلك کسب تعاون عدد من المؤسسات 


الاجتماعية والتربويةء سواء الأسرة أو العائلة أو دور الحضانة 
أو المدرسة أو الجامعة أو مكان العمل والأجهزة الاعلامية 
والدينية والشبابية والأجهزة القضائية والأمنية لتحقيق الهدف 
وهو شيوع الأمن والطمأنينة لدى الجميع بأبعاده 
الثلاتة» رالوقاتي والقمعي والعلاجي). ) 

ذلك (فإدارة الأمن) لا ترتبط بالاهتمام بجهاز 
معين أو مؤسسة معينة دون آخری؛ ا کل لا یتجزأء 
وبالتالي فالاهتمام بحلقة دون أخرى يژدي الى انفراط عقد 
الأمن» وتصبح الحلقة الضعيفة مصدر خطر على حلقات 
العملية الأمنية في المجتمع . 
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وقد يظن البعض أن اصطلاح رادارة الأمن) هو 
اصطلاح مستحدث غير متداول» ولکن ما نود تأکیده ان هذا 
الاصطلاح شائع على غرار اصطلاح رادارة المرور) مثلاء 
لذلك يقال (مديرية أمن) أو (مدير أمن) فهي أساء شائعة 
مردودة الى أصل واحد وهو (ادارة الأمن). 


من هذا العرض تتبیں أهمية دراسة الأمن في المدن 
الكبرى لتزايد اعداد سكانها وترامي اطرافها وتمركز المصالح 
الحكومية والمنشآت الحيوية اء فضلا عن تيزها بنشاط 
اقتصادي وتجاري واسع» وهذه المتغيرات تفرز دائاً أنواعاً 
مستحدثة من السلوك الاجرامي تهدد أمن الفرد والجحماعة في 
المدن الكبرى»ء وبالتالي فإن الأجهزة الأمنية مطالبة بمكافحة 
هذا التوع من السلوك الاجرامي المستحدث فضلا عن الجرية 
في صورتبا التقليدية وذلك لإشاعة جو من الأمن والطمأنينة 
لدى افراد المجتمع البشري في المدن الكبرى. 

ثم تم تحدید مفهوم الأمن بأنه : تلك المشاعر بالطمأنينة 
التي تسود لدى الفرد والجماعة مس خلال الحفاظ على النظام 
العام والآداب وحاية الأرواح والأعراض والأموال والقيم 
الاجتماعية السائدةء وتحقيق هذه الأهداف يرتبط بقيام 
الأجهزة الأمنية بأداء ثلاث وظائف أساسية وهي : الوظيفة 
الوقائية والوظيفة القمعية والوظيفة العلاجية. 
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ثم عرضنا للمنظور الاجتماعي للأمن في المدن 
الكبرى» فللتحضر مظاهر ايجابية وأخرى سلبية أدت الى كثير 
من الجرائم حاول بعض علاء الاجتماع الجنائي تبيانأا من 
خلال دراسة مدى الارتباط بين السلوك الاجرامي وعدد من 
العوامل المرتبطة بالمدن الكبرى مثل طبيعة المجتمع المحلي 
ودرجة التحضرء والنمو العمرافي الحضري ومظاهر الهجرة 
الريفية الحضرية وعدم التعلم ومستوى الحياة الاقتصاديةء 
وانتھت ھذہ الدراسة ال الا یوجد سبب معیں يدفع الى 
السلوك الاجرامي» ولكن هذا السلوك يرتبط بعديد مس 
العوامل بعضها بيولوجي وبجضها اجتماعي وبعضها نفضسي . 


وأخيراً تعرضنا للمنظور السكاني (الديغرافي) للأمن في 
مدن الكبرى وانتهينا الى وجود عدد س السمات السكانية 
للمدن العربية الكبرى أبرزها التزايد والنمو السكاني السريع 
هاء وكبر حجم بعض المدن العربية الكبرىء وهذه السمات 
ها انعكاسات امنية ادت الى وجود مشكلات اجتماعية ها 
طابعها الأمني مثل تناقص فكرة التكامل الاجتماعي » والبطالة 
والفقر وتزايد الأحياء الفقيرة في المدن ومشاكل التلوث وتوزيع 
الطاقة واستنزاف الموارد الطبيعية وما أسفرت عنه هذه المشاكل 
من تأثیرات على مستوی الأمن» ثم انتهينا لمفهوم ادارة الأمن . 
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الفصل الثاني 
حجم واتجاهات الحرية 
ني بعض المدن العربية الكبرى 
كأساس لادارة الأمن 


رغبة في تحديد حجم واتجاهات ال جحرية في المدن الكبرى 
في الوطن العربي وتحقيقاً لزيد من التفاعل والدينامية بي 
الجوانب العلمية والعملية » ومعايشة للواقع الفعلي لخالة الأمن 
السائدة في هذه المدن تم اعداد دراسة تحليلية للاحضاءات 
الجنائية الشرطية والتي تشمل ال جرائم التي تقوم اجهزة الشرطة 
المختلفة بضبطها اثناء فترة زمنية محددة. ونظراً لصعوبة عمل 
دراسة تحليلية للاحصاءات على كل المدن الكبرى العربيةء فقد 
تم تحديد عدد من المدن العربية الكبرى من أربع دول عربية 
روعي وجود قدر من التقارب في المتغيرات المختلفة التي تر 
بها وظروفها الاجتماعية بهدف دراسة المستوى الأمني بها 
وتحديد السمات المشتركة بينهاء وشملت هذه العينة كلا من 
المدن الكبرى الآتية : 


- العاصمة عمان» واربد بالمملكة الأردنية اهاشمية . 
- دمشق» وحلب» وححمص بالجمهورية العربية السورية. 
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العاصمة القومية بجمهورية السودان والتي تشمل ا لخرطوم 
وأم درمان والخرطوم بحري . 
ت القاهرة› والاسكندرية› والحيزة بجمهورية مصر العربية . 


وروعي في اختيار هذه المدن أن تقع ضمن توصيف 
المدن الکبری طبقا للتقارير الصادرة من الأجهزة اللختصة ف 
الأمم المتحدة منذ فترة مناسبة. °^ 


وقد روعي في هذا التحليل تحديد عدد السكان لكل 
مدينة ونسبتهم الى مجموع السكان بالدولةء ثم نسبة كل جرية 
هامة لمجموع الجرائم التي ارتكبت في الدولةء وكذلك تحديد 
مدى تصاعد حجم هذه الحريية أو هبوطها ونسبة هذا التصاعد 
أو ابوط كذلك تحديد ترتيب هذه المدن الكبرى من بين مدن 
الدولة الأحرى في معدل ارتكاب الجرائم الحامة بها في الدولة 

الواحدة. 

ویوضح الشكل الآتي المعا لجات التي قام بها الباحث )ا 
ورد في الاحصائيات الحنائية من بيانات للتعرف على السمات 

المشتركة حالة الأمن ف المدن الكبرى. 

١‏ - راجع : تماضر حسون وحسين الرفاعي . المشكلات الأمنية المصاحبة 
لنمو المدن والمجرة اليها. مرجع سبق ذكره. ص: ٠۷ - ٦٤‏ عن 
الكتاب الاحصائي السنوي للأمم المتحدة عام ۱۹۷۳ م. نقلا عن 
الدكتور اسحق يعقوب قطب. 


يوضح المعالجات الخاصة بالاحصائيات الجنائية للتعرف 
على السمات المشتركة لحالة الأمن في المدن الكبرى 


عدد الجرائم التي ارتكبت في الدينة طبقا 
للاحصائيات الحنائية. 


النسبة العوية بين كل نوع واجالي عدداً 
أالجرائم التي ارتكبت في الدولة. 


ترتيب المدينة في ارتكاب كل نوع بين باقي | 
المدن بالدولة. ۱ 


الفارق الاڃجاي أو السلبي بين عدد الحرائم 
التي ارتكيت في كل نوع عن العام السابق_| 


النسبة الحوية ذا الفارق 
رزيادة أو تقصانا 
تصنيف ال حرام لحطيا الى أنواع رئية _ | 
ج عتداء عل التفس اا على (احداث) ۰ حدرات. . اآخری) 


مقارنة كل مدينة بالدن المختارة داشلآمقارنة كل مدينة بالمدن المختارة داحل أمقارنة كل مدينة :بالمدن المخارة داجل 
الدولة الواحلة. 


السمات المشتركة بين حالة الامن في المدن الكبرى 
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ورغم الفائدة العملية التي مجنيها الباحث من اعتماده 
على البيانات الواقعية التي وردت في الاحصاءات الجنائية 
وخاصة اذا ما كانت هذه الاحصاءات شاملة ووافية وذلك في 
التحديد الدقيق لحجم واتجاهات الحريية في كل مدينة من المدن 
الكبرى التي وقع عليها الاختيار ‏ ولكن يجب في هذا الصدد 
الاشارة الى ملحوظة هامة وهي أن هناك اختلافً لأسس 
تسجيل البيانات في الاحصائيات الحنائية من دولة الى الأخرى 
طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بهاء واختلاف أيضا في أساليب 
تسجيلها هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى فإن بعض 
الاحصاءات الجنائية تهتم بتسجيل جرائم معينة وأخرى تستبعد 
تسجيل ذات الجرائم» وعلى ذلك فإن عدم وجود مط واحد 
للتسجيل في الاحصاءات الجناية يشكل صعوبة تواجه النشاط 
البحثي . 
ونود أن نؤكد أن ما أجريناه من تحليل لم يقصد به المقارنة 
بين دولة وأخرى» فهو مقصد بخرج تماما عن الهدف من اعداد 
هذا البحث» ولكن يعرض الباحث موقف المدن الكبرى 
ومقارنته داخل الدولة الواحدة بالمدن الأخرى» وذلك بغرض 
الوقوف على السمات العامة التي يمكن تميز الحالة الأمنية في 
المدن الكبرى» لذلك اعتمد الباحث على الاحصاءات الجنائية 
المعلنة الرسمية الصادرة من كل دولةء ثم تم معالحة مابها من 
بيانات احصائيا با يخدم أغراض البحث. 
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وسوف نعرض هذا التحليل وفق الترتيب التالي: 


أولا: المملكة الأردنية الهماشمية ١‏ - العاصمة عمان› 


ت ارید. 
اا اوور رة الور 5 اام د 
۲ حلب» ٣۳‏ مص 


ثالثاً: جهورية مصر العربية ١ ٠‏ - العاصمة القاهرة 
۲ - الاسكندريةء ۳ - الجيزة 
رابعاً: جهورية السودان ‏ العاصمة القومية تشمل: 
(الخرطوم» الخرطوم بحري » 
وأم درمان) . 


أولاً: المملكة الأردنية الهاشمية 
تناول الباحث دراسة مدينتى عمان العاصمة واربد على 
التوالي. 
أولاً : عمان العاصمة: 


تعتبر عمان هى عاصمة المملكة الاردنية الهاشمية› وهي 
بالتالي مركز الثقل الثقافي والاقتصادي والاجتماعي للدولة . 
وتتميز العاصمة بوجود كثافة سكانية عالية. ومن خلال 
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الاحصاءات الجنائية الصادرة عام ٩۱۹۸م‏ > ۷م مکن 
التعرف على حجم واتجاهات الجرية مقارنة بباقي المدن 
بالدولة . ^ 
- حجم الجرائم بصفة عامة: 

بلغ عدد الجرائم بصفة عامة التي ارتكبت في العاصمة 
عام ۱۹۸۷م )۷۷٤١(‏ جريمة» أي بنسبة )/.٤۲,۷(‏ من اجمالي 
هذه الجحرائم .التي وقعت في الدولة عن ذات العام » وقد احتلت 
هذه المحافظة المركز الأول من بين المحافظات بالدولة التي 
حققت أعلى نسبة لارتكاب هذه الجرائم» وقد نقصت هذه 
الجرائم بصفة عامة بعدد (۱۲۳۹) جرية عن عام ٦۱۹۸م‏ 
وبذلك تبلغ نسبة النقصان .)/١١,۸(‏ 
- حجم الحنایات : 

بلغ عدد الجنايات التي ارتكبت في العاصمة عام 
۷م )۱۱۹٩(‏ جناية ء أي بنسبة (1, )/.٤4‏ من اجمالي هذه 
الجرائم التي وقعت في الدولة عن ذات العام» وقد احتلت هذه 
المحافظة المركز الأول من بي المحافظات بالدولة التي حققت 


إت التقرير الاحصائي الجنائي عامي ۰3۹۸ ۹۸۷م . وزارة 
الداخلية مديرية الأمن العام . ادارة التحقيقات والببحث 
الجناثي . عمان. 
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أعل نسبة لارتكاب هذه الجنايات. وقد نقصت هذه الحنايات 
بعدد (۲۹۸) جناية عن عام ١۱۹۸م‏ وبذلك تبلغ نسبة 
النقصان (70/)). وتشمل هذه الطائفة جرائم القتل العمد 
والشروع في القتل والسرقة والاغتصاب وهتك العرض 
والخطف والاجهاض وتزوير المستندات الرسمية وتزييف النقد 
والاخحتلاس والايذاء البليغ والمخدرات والرشوة. 
- حجم الجنح : 

بلغ عدد الجنح التي ارتكبت في العاصمة عام ۱۹۸۷م 
عدد )1٠٥١(‏ جنحةء أي بنسبة )/.٤٠,۷(‏ من اجمالي هذه 
الجنح التي وقعت في الدولة عن ذات العام» وقد احتلت هذه 
المحافظة المركز الأول من بي المحافظات بالدولة التي حققت 
أعلى نسبة لارتكاب هذه الجنح » وقد نقصت هذه الجنح بعدد 
)4۷١(‏ جنحة عن عام ١۱۹۸م‏ وبذلك تبلغ نسبة النقصان 
)/.٠٤,۸(‏ وتشمل هذه الطائفة جرائم القتل الخطا والتهديد 
بخرق حرمة المنازل والسرقات والاحتيال والأضرار يمال الغيرء 
وانتحال الوظائف» وأضرار الحرائق والسكر المقرون بالشغب 
والايذاء البسيط وحيازة وشراء مسروقات وحمل الأسلحة بدون 
ترخيص وغيرها من الجرائم ٠٠.‏ 
١‏ - لمزيد من التفصيل حول أنواع هذه الجرائم راجع التقرير الاحصائي 

الجنائي . المرجع السابق. ص: ۲۷ 
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- جرائم القتل العمد: 

بلغ عدد جرائم القتل العمد التي ارتكبت في العاصمة 
عام ۱۹۸۷م (۲۸) جريمة» أي نسبة )/.٤١,١(‏ من اججمالي هذه 
الجرائم التي وقعت في الدولة عن ذات العام وقد احتلت هذه 
المحافظة المركز الأول من بين المحافظات بالدولة التي حققت 
أعلى نسبة لارتكاب هذه الجرائم» وقد نقصت هذه الزات 
بعدد جرية واحدة عن عام ١۱۹۸م‏ وبذلك تبلغ نسبة النقصان 
,"/. 
- جرائم القتل الخطأً: 


بلغ عدد جرائم القتل الخطاً التي ارتکہت في العاصمة 
عام ۱۹۸۷م (٩)‏ جرائم» آي بنسبة ۲۸,٦‏ من اجمالي هذه 
الجرائم التي وقعت في الدولة عن ذات العام » وقد احتلت هذه 
المحافظة المركز الأو ل بين المحافظات بالدولة التي حققت أعلى 
نسبة لارتکاب هذه الجرائم وقد نقصت هذه الجرائم بعدد 
جرية واحدة عن عام ٩۸م‏ وبذلك تبلغ نسبة ة التقصان 
(٤ ۳‏ 
- جرائم الشروع في القتل : 


بلغ عدد جرائم الشروع في القتل التي ارتكبت في 
العاصمة عام ۹۸۷م (۳۸) جرية› أي بنسبة )/.٤)٦1, ٤(‏ من 
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اجالي هذه الجرائم التي وقعت في الدولة ذات العام» وقد 
احتلت هذه المحافظة المركز الأول من بين المحافظات بالدولة 
التي حققت أعلى نسبة لارتكاب هذه الجرائم» وقد زادت هذه 
الجرائم بعدد )٤(‏ جرائم عن عام ۱۹۸٩‏ م» وبذلك تبلغ نسبة 
الزيادة .)/١١,۸(‏ 


- جرائم السرقات : 


بلغ عدد جرائم السرقات التي ارتكبت في العاصمة عام 
)۲١۸۹( "۷‏ جرية» أي بنسبة (۳, )/.1٠‏ من اجمالي هذه 
الجرائم التي وقعت في الدولة عن ذات العام » وقد احتلت هذه 
المحافظة المركز الأول من بين المحافظات بالدولة التي حققت 
أعلى نسبة لارتكاب هذه الجرائم» وقد نقصت هذه الحرائم 
بعدد )۳۹١(‏ جرية عن عام ١۱۹۸م»‏ وبذلك تبلغ نسبة 
النقصان .)/.١۳,١(‏ 
- جرائم الاحتيال: 


بلغ عدد جرائم الاحتيال التي ارتكبت في العاصمة عام 
)۳١۲( "۷‏ جرية» أي بنسبة (1۳./) من اجمالي هذه 
الجرائم التي وقعت في الدولة عن ذات العام» وقد احتلت هذه 
المحافظة المركز الأول من بين المحافظات بالدولة التي حققت 
أعلى نسبة لارتكاب هذه الجرائم» وقد نقصت هذه الجرائم 


1¥ 


بعدد (ا) جرائم عن عام cP‏ وبذلك تبلغ نسبة 
النقصان .)/١٠,۹(‏ 


القضايا الاأخلاقية : 


بلغ عدد القضايا الأخلاقية التي ارتكبت في العاصمة 
عام ۱۹۸۷م )٠٠۳(‏ قضاياء أي بنسبة )/.٠٥ , ٤(‏ من اججمالي 
هذه القضايا التي وقعت في الدولة عن ذات العام وقد احتلت 
هذه المحافظة المركز الأول من بين المحافظات بالدولة التي 
حققت أعلى نسبة لارتكاب هذه القضاياء وقد زادت هذه 
القضايا بعدد )٠٠۹(‏ قضايا عن عام ۱۹۸١‏ م» وبذلك تبلغ 
نسبة الزيادة )/.۲۲,١(‏ وتضم هذه الطائفة جرائم الاغتصاب 
وهتك العرض والخطف والتعرض للآداب العامة وحيازة أشياء 
مخلة بالآداب العامة والفعل المنافي للحياة وادارة بيت للدعارة 
والزنا والحض على الفجور والاجهاض والشروع بالخطف. 
- قضايا اطلاق أعيرة نارية: 


بلغ عدد قضايا اطلاق أعيرة نارية التي ارتكبت في 
العاصمة عام ۱۹۸۷م )٠١١(‏ قضية» أي بنسبة (۳۷,۸/) 
من اجمالي هذه القضايا التي وقعت في الدولة عن ذات العام» 
وقد احتلت هذه المحافظة المركز الأول من بين المحافظات 
بالدولة التي حققت أعلى نسبة لارتكاب هذه القضاياء وقد 


۸ 


زادت هذه القضايا بعدد )٠٠(‏ قضية عن عام ١۱۹۸م‏ وبذلك 
تبلغ نسبة الزيادة .)/٠١,۳(‏ 


قضايا الانتحار: 


بلغ عدد قضايا الانتحار التي ارتكبت في العاصمة عام 
)۲۲١( "۷‏ قضيةء أي بنسبة )/.1٤,۹(‏ س إجالي هذه 
القضايا التي وقعت في الدولة عن ذات العام وقد احتلت هذه 
المحافظة المركز الأول من بين المحافظات بالدولة التي حققت 
اعلى نسبة لارتكاب هذه القضاياء وقد نقصت هذه القضايا 
بعدد (۲۲) قضية عن عام ٩۱۹۸م‏ وبذلك تبلغ نسبة النقصان 
.)/٩,۱(‏ 


جرائم الأحداث: 


بلغ عدد جرائم الأحداث التي ارتكبت في العاصمة عام 
۷م )۸٩4١(‏ جرية» أي بنسبة (۳,۹/) س اجمالي هذه 
الجرائم التي وقعت في الدولة عن ذات العام» وقد احتلت هذه 
المحافظة المركز الأول س بين المحافظات بالدولة التي حققت 
أعلى نسبة لارتكاب هذه الجرائم» وقد نقصت هذه الجرائم 
بعدد )۳۹٤(‏ جرية عن عام ١۱۹۸م‏ وبذلك تبلغ نسبة 
النقصان (۷, )/۳١‏ وتضم هذه الطائفة من الحرائم «الشروع 
في القتل والقتل العمد والاغتصاب وهتك العرض والخطف 


۹ 


والسرقة والرشوة والمخدرات والايذاء البالغ» جنايات»» 
وهناك طائفة أخحرى من الجنح يرتكبها الأحداث مثل «القتل 
الخطأً والايذاء البسيط والتهديد وخحرق حرمه المنازل والسرقة 
وحيازة وشراء المسروقات والانتحار واساءة الائتمان وانتحال 
صفة الخير والتعرض للآداب العامة والفعل المنافي للأخلاق 
وادارة بيت الدعارة» والحض على الفجور والزنا والحرائق وحمل 
السلاح والمقامرة والفرار من الحفظ القانوني واعطاء معلومات 
كاذبة واطلاق أعيرة نارية». 


- جرائم الأجانب: 


بلغ مجموع جرائم الأجانب التي ارتكبت في غافظة 
العاصمة (1۳۷) جريمة أي بنسبة )/.٥٤,٥(‏ من اجمالي هذا 
النوع من الجرائم التي ارتكبت في الدولة عام ۱۹۸۷م» 
وبذلك احتلت ايضا محافظة العاصمة المرتبة الأول ضمن 
المحافظات الأردنية التي ارتكبت فيها أعلى نسبة من هذا النوع 
من الجرائم وتضمن جرائم الأجانب «القتل العمد والشروع 
فيه والتهديد والمشاجرة والسرقات والجرائم الأخلاقية وخرق 
حرمة المنازل وجرائم المخدرات ومقاومة الموظفين من الاضرار 
يمال الغخير والسكر والافتراء والتزوير وخالفة القوانين واساءة 
الائتمان وحاولة الانتحار والاحتيال والانتحار وغيرها»» وقد 


Ve 


نقصت هذه الجرائم بعدد )٩4١۱۲(‏ جرية عن عام 1م 
وبذلك تبلغ نسبة النقصان .)/٠٥۸,۹(‏ 


اا اأربلدل: 


تعتبر مدينة اربد من أكر المدن الاردنية وأكثرها كثافة 
سكانية بعد العاصمة الأردنية عمان.ء وبتحليل الاحصاءات 
الجنائية تبين مايلي: 


حجم الجرائم بصفة عامة : 

بلغ عدد الجرائم بصفة عامة التي ارتكبت في اربد عام 
۷م )۳۷٠١(‏ جريمة» أي بنسبة (۸, ۲۰./) من اجمالي هذه 
الجرائم التي وقعت في الدولة ع ذات العام » وقد احتلت هذه 
اللحافظة المركز الثاني من بين المحافظات بالدولة التي حققت 
أعلى نسبة لارتكاب هذه الحرية» وقد زادت الحرية بصفة عامة 
بعدد (۱۳۲) جريمة عن عام ١۱۹۸م‏ وبذلك تبلغ نسبة 
الزيادة .)/١,١(‏ 


- حجم الحنايات : 


بلغ عدد الجنايات التي ارتكبت في اربد عام ۱۹۸۷م 
)٤٠۹(‏ جنايات» أي بنسبة (۱۷/) من اجالي هذه الجنايات 
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التي وقعت في الدولة عن ذات العام» وقد احتلت هذه 
الملحافظة المركز الثاني من بين المحافظات بالدولة التي حققت 
أعلى نس لارتكاب هذه الجنايات» وقد نقصت هذه الحنايات 
بعدد ١(‏ ) جاية عن عام ١۱۹۸م‏ وبذلك تبلغ نسبة 
النقصان .)/۷,٥(‏ 
حجم الجنح : 

بلغ عدد الجنح التي ارتکبت قي اربد عام ۱۹۸۷م عدد 
)۳۳٠١(‏ جنحةء أي بنسبة )/٠١, ٤(‏ من اججمالي هذه الجنح 
التي وقعت في الدولة عن ذات العام وقد احتلت هذه 
المحافظة المركز الثاني من بين المحافظات بالدولة التي حققت 
أعل نسبة لارتكاب هذه الجنح » وقد نقصت هذه الحنح بعدد 
(۲۱۹) جنحة عن عام ١۱۹۸م‏ وبذلك تبلغ نسبة الزيادة 
.)/٦,٥(‏ 
- جرائم القتل العمد: 

بلغ عدد جرائم القتل العمد التي ارتكبت في اربد عام 
۷م عدد )١۲(‏ جرية» أي بنسبة (۱۷,۷/) من اجمالي 
هذه الجرائم التي وقعت في الدولة عن ذات العام» وقد احتلت 
هذه المحافظة المركز الثاني من بين المحافظات بالدولة التى 
حققت أعلى نسبة لارتكاب هذه الجرائم» وقد زادت ف 


VY 


الجرائم جرية واحدة عن عام ١۱۹۸م‏ وبذلك تبلغ نسبة 
النقصان (۸,۳/). 


2 جرائم القتل الخطاً: 


بلغ عدد جرائم القتل الخطاً التي ارتکبت في اربد عام 
۷م خس جرائم» أي بنسبة (۲۳,۸./) من اجمالي هذه 
الجرائم التي وقعت في الدولة عن ذات العام » وقد احتلت هذه 
المحافظة المركز الثاني من بين المحافظات بالدولة التي حققت 
أعلى نسبة لارتكاب هذه الجرائم» وقد زادت هذه الجرائم 
بعدد جريتين عن عام ١۱۹۸م‏ وبذلك تبلغ نسبة الزيادة 
(۷ ,1( . 


- جرائم الشروع في القتل: 


بلغ عدد جرائم الشروع في القتل التي ارتكبت في اربد 
عام ۱۹۸۷م )١١(‏ جرية» أي بنسبة )/.٠۳, ٤(‏ من اجمالي 
هذه الجرائم التي وقعت في الدولة عن ذات العام وقد احتلت 
هذه المحافظة المركز الثاني س بي المحافظات بالدولة التي 
حققت أعلى نسبة لارتكاب هذه الجرائم» وقد نقصت هذه 
الجرائم بعدد (۷) جرائم عن عام ٩۱۹۸م‏ وبذلك تبلغ نسبة 
النقصان (۳۸,۹/). 
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- جرائم السرقات : 


بلغ عدد جرائم السرقات التي ارتكبت في اربد عام 
۷م (۷۲۳) جريية» أي بنسبة )/١٦,۸(‏ من اجمالي هذه 
الجرائم التي وقعت في الدولةعن ذات العام» وقد احتلت هذه 
المحافظة المركز الثاني من بين المحافظات بالدولة التي حققت 
أعلى نسبة لارتكاب هذه الجرائم» وقد نقصت هذه الجرائم 
بعدد (۳۹) جرية عن عام ١۱۹۸م‏ وبذلك تبلغ نسبة النقصان 
(9,۱/). 
- جرائم الاحتيال: 

بلغ عدد جرائم الاحتيال التي ارتكبت في اربد عام 
۷م )٤٤(‏ جرية» أي بنسبة (۱۳/) من اجمالي هذه 
الجرائم التي وقعت في الدولة عن ذات العام» وقد احتلت هذه 
المحافظة المركز الثاني من بين المحافظات بالدولة التى حققت 
اعلى نسبة لارتكاب هذه الجرائم» وقد نقصت الجرائم 
بعدد )٦١(‏ جرية عن عام ١۱۹۸م‏ وبذلك تبلغ نسبة النقصان 
(0۷,۷/). 


الجرائم الاخلاقية : 


بلغ عدد الجرائم الأخلاقية التي ارتكبت في اربد عام 


4: 


)٠٠١( +۷‏ جرية» أي بنسبة )/۱٤,۲(‏ من اجالي هذه 
ا لجرائم التي وقعت في الدولة عن ذات العام» وقد احتلت هذه 
المحافظة المركز الثاني من بين المحافظات بالدولة التي حققت 
اعلى نسبة لارتكاب هذه الجرائم» وقد زادت هذه الجرائم 
بعدد (۲۳) جرية عن عام ۱۹۸١‏ م» وبذلك تبلغ نسبة الزيادة 
(۷,6/). 


- قضايا اطلاق أعيرة نارية: 


بلغ عدد قضايا اطلاق أعيرة نارية التي ارتكبت في اربد 
عام ۱۹۸۷م )٩4٤(‏ قضيةء أي بنسبة )/.۲۹,١(‏ من اجمالي 
هذه القضايا التي وقعت في الدولة عن ذات العام » وقد احتلت 
هذه المحافظة المركز الثاني من بين المحافظات بالدولة التق 
حافت أغل فة لأرتكاب هة القشابا رقت زات تل 
القضايا بعدد (۲۸) قضية عن عام 1م» وبذلك تبلغ نسبة 
الزيادة .)/.٤١, ٤(‏ 


قضایا الانتحار: 


بلغ عدد قضايا الانتحار التي ارتکبت في اربد عام 
۷م (۸۳) قضية» أي بنسبة )/.۱۷,٦(‏ من إجمالي هذه 
القضايا الى وقعت ف الدولة عن ذات العام» وقد احتلت هذه 


Vo 


المحافظة المركز الثاني من بين المحافظات بالدولة التي حققت 
اعلل نسبة لارتكاب هذه القضاياء وقد نقصت هذه القضايا 
بعدد )٠٤١(‏ قضية عن عام ١۱۹۸م‏ وبذلك تبلغ نسبة النقصان 
(,/(. 


ت جرائم الأحداث : 


بلغ عدد جرائم الأحداث التي ارتكبت في اربد عام 
۷م )۸۲١(‏ جرية › ي نة (۲۸,۷/) من اجمالي هذه 
الجرائم التي وقعت في الدولة عن ذات العام وقد احتلت هذه 
المحافظة المركز الثاني من بين المحافظات بالدولة التي حققت 
أعلى نسبة لارتكاب هذه الجرائم» وقد نقصت هذه الجرائم 
بعدد )٥١(‏ جريةعن عام ١۱۹۸م‏ وبذلك تبلغ نسبة 
النقصان .)/.٠١,۸(‏ 


جرائم الأجانب: 


بلغ مجموع جرائم الأجانب التي ارتكبت في محافظة اربد 
)٠٠١(‏ جرية عام ۱۹۸۷م آي بنسبة )/.٠۳,۳(‏ من اجمالي 
هذا النوع من الحرائم . التي ارتكبت في الدولةء وبذلك 
احتلت محافظة اربد المرتبة الثانية ضمن المحافظات الاردنية 
التي ارتكب فيها أعل عدد من هذا النوع من الجرائم . وقد 


۷٦ 


نقصت هذه الجرائم بعدد )٤4(‏ جرية» وبذلك تبلغ نسبة 
النقصان .)/.۲٤(‏ 

من هذا العرض يكن استخلاص النتائج التالية : 
تصدرت غافظة «العاصمة عمان» باقي المحافظات بالدولة في 
تمركز الجرائم بهاء ثم تأتي في المرتبة الثانية حافظة (اربد) 
وبذلك نجد آن ترکیز ا یتناسب تناسبا طردیا مع ترکیز 
عدد السكان في المدينتينء أو أهمية كل مدينة وثقلها 
الاقتصادي والاجتماعي . 

ت بلغ متوسط نسبة ارتكاب الجرائم في عمان واربد مجتمعتين 
)/.٦٠(‏ تقريبا من مجموع الجرائم التي ارتكبت عام 
۴۸۷م وتتركز في المدينتين بصفة خاصة جرية الانتحار 
»)/۸١,٠(‏ وجرائم السرقات )/۷۷,١(‏ والجرائم 
الأحلاقية )/.1۹,٦(‏ » وجرائم الأجانب. 

يتركز عدد من الجرائم في العاصمة الأردنية حيث ترتكب فيها 
نسبة كبيرة مس بعض الجرائم مثل جريمة السرقة (۳, »)/1٠١‏ 
والاحتيال (1۳./)ء الجرائم الأخلاقية )/.٥١ , ٤(‏ » وقضايا 
الانتحار (۹, »)/.1٤‏ وهناك جرائم ترتكب بقلة في العاصمة 
مثل القتل الخطاً (۲۸,۹//). 

أما في مدينة اربد فإن أكثر ما يتركز فيها من جرائم هي جرائم 
القتل الخطاً والتي بلغت (۲۳,۸/)ء» وقضايا اطلاق أعيرة 


VY 


نارية »)/۲۹,٦(‏ وجرائم الأحداث التي بلغت نسبتها 
(۲۸,۷/) بالنسبة لمجموع هذه الجرائم التي ترتكب في 
الدولة. 

- هناك عدد من الجرائم تتناقص بشكل كبير في العاصمة 
الأردنية من عام ۱۹۸۷ الى عام ٩۱۹۸م‏ اهمها جرائم 
الأجانب (-0۸,۹./)» جرائم الأحداث AMD)‏ 
وحجم الجنايات (- ۱۸,۳./) وحجم الجرائم بصفة عامة 
»)/١۳,۸(‏ وجرائم القتل الخطا» وجرائم السرقات 
وغيرها من الجرائم» وهو يؤكد جهود رجال الأمن في 
عمليات المكافحة للحد من هذه الجرائم . 

- هناك عدد آخر من الجرائم يتزايد في العاصمة الأردنية في عام 
۷ عن عام 1م مثل قضايا اطلاق اعيرةنارية حيث 
تبلغ نسبة الزيادة »)/٠٠,۳١(‏ الجرائم الأخلاقية 
٠)/۲۲(‏ وجرائم الشروع في القتل »)/.١١,۸+(‏ وهذه 
أنواع من الجرائم لا تمثل ظاهرة ولكنها ترتكب بصورة فردية 
ولا تؤثر على حالة الأمن العام . 

ق «اربد» تتناقص أنواع معينة من الجحراثم عام ۱۹۸۷ 
بالمقارنة بعام ٦۱۹۸م‏ مثل جرائم الاحتیال (-۷, »)/.٥۷‏ 
والشروع في القتل (-۹ ,۳۸/)» جرائم الاجانب »)/.۲٤-(‏ 
وقضايا الانتحار )/٠٤ ٤-(‏ » وحجم الجحنايات بصفة عامة 


YA 


,٥-(‏ ۱۷/) وهو یعکس أيضا جهود رجال الأمن ف هذا 
الشأن. 

- وتتزاید ف (اربد) خلال عام ۸۷م عدد من الحرائم عں 
عام e1‏ منہا : جرائم القتل اطا (۷, VAN‏ وقضايا 
اطلاق اعيرة نارية )/۲٤,٤(‏ والجرائم الأخلاقية 
,٤(‏ ۱۷./)» وهي جرائم لا نمثل ظاهرة ولكنها جرائم فردية 
ل تېدد الاس بصورة عامة. 


من خلال هذا التحليل يبرز بوضوح جهود أجهزة 
الشرطة الأردنية في مكافحة الجرية والحد منهاء أما ما يظهر مس 
خلال هذا التحليل س نتائج ختلفة سواء بزيادة أنواع معينة 
من الجرائم أو نقصانما إنما يظهر السمات العامة للأس التي 
اتفقت فيها المدن الكبرى في الدول المختلفة 
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جالي 


رسم بياني رقم (۱) 


ثانياً: الجمهورية العربية السورية 


سوف يعرض الباحث ليلا للبيانات الاحصائية التي 
الداخلی عام ٩۱۹۸م‏ لثلاث مدن كبرى في الجمهورية العربية 
السورية. وهي : دمشی › حلب» وحمص” 


أو : دمشق العاصمة : 

يبلغ عدد سکان دمشق )٠٠٥۹٠٠°(‏ نسمة طبقا 
للاحصاء السكاني لعام ٦۱۹۸م‏ أي بنسبة (۱۲./) من مجموع 
السكان العام في الدولة» وتعد دمشق من أهم المحافظات 
السورية باعتبارها العاصمة ويتركز فيها الثقل الاقتصادي 
والاجتماعي والسياسي للدولة. وبتحليل الاحصاءات تين 
مایلی : 


1 


- اجمالي الجنايات : 


بلغ عدد اجالي الحجنايات التي ارتکبت في دمشق عام 


١‏ - لزيد من التفصيل. راجع: تقرير حالة الأمن العام» قوى الأمن 
الداخحلي . دمشق: ٩۱۹۸م‏ . 


AY 


3۳م )۱۱۸١(‏ جناية أي بنسبة )/٤1(‏ من اجمالي هذه 
الجنايات التي وقعت في الدولة عن ذات العام» وقد احتلت 
هذه المحافظة المركز الأول من بين المحافظات بالدولة التى 
حققت اعلى نسبة لارتكاب هذه الحنايات» وقد زادت ل 
الحنايات بعدد (1) جنايات عن عام ٥۱۹۸م‏ وبذلك تبلغ 
نسبة الزيادة ,٥+(‏ *./) وهو معدل زيادة ضئيل ولا يعول 
عليه» ويمكن القول بأن اجمالي الجنايات ظل على حاله رغم أن 
التزايد السنوي للسكان يؤدي الى تزايد نسبة الجريية ء وبالتالي 
فإن استمرار المعدل يعني ويؤكد أن أجهزة الأمن تقوم بدورها 
بكقاءة وفاعلية 


- جناية القتل والشروع فيه: 


بلغ عدد جنايات القتل والشروع فيه التي ارتکبت في 
دمشق عام ١۱۹۸م )٤۹(‏ جناية» أي بنسبة )/.۱٠,۳(‏ من 
اجالي هذه الجنايات التي وقعت في الدولة عن ذات العام» وقد 
احتلت هذه المحافظة المركز الثاني من بين المحافظات بالدولة 
التى حققت اعلى نسبة لارتكاب هذه الحنايات. وقد نقصت 
ا الحنايات بعدد )۱١(‏ جناية عن عام ۱۹۸۵م» وبذلك 
تبلغ نسبة النقصان )/.۲١ , ٠-(‏ وهذا النقصان يعكس بلاشك 
جهود رجال الأمن في هذا المجال. 


AY 


- جناية السرقة والشروع فيها : 


بلغ عدد هذه الحنایات التي ارتکبت في دمشق عام 
٩م )٠١٤۳(‏ جناية» أي بنسبة (۸, )/.٤۹‏ من اجمالي هذه 
الجنايات التي وقعت في الدولة عن ذات العام» وقد احتلت 
هذه المحافظة المركز الأول من بين المحافظات بالدولة التي 
حققت اعلى نسبة لارتكاب هذه الحنايات» وقد زادت هذه 
الجنايات بعدد )۳١(‏ جناية عن عام ۱۹۸٥‏ مء وبذلك تبلغ 
نسبة الزيادة (+۳/) وهو معدل ضثيل للزيادة وييكن القول بأن 
نسبة هذه الجريية ظلت على ما كانت عليه تقریبا عام ٩۱۹۸م‏ . 


جنايات الحريق والنخطف والفسق وهتك العرض: 


بلغ عدد هذه الجنايات التي ارتكبت في دمشق عام 
۹۸7م (۱۳) جناية» أي بنسبة (۷,۹/) من اجمالي الحنايات 
التي وقعت في الدولة عن ذات العام» وقد احتلت هذه 
المحافظة المركز الرابع من بين المحافظات بالدولة التي حققت 
أعلى نسبة لارتكاب هذه الحنايات» وقد نقصت هذه الحنايات 
بعدد (۸) جنايات عن عام ٠۱۹۸م‏ وبذلك تبلغ نسبة النقصان 
(-۳۸/) وهو ما يعكس جهود رجال الأمن في هذا الصدد. 


A4 


- جنايات الضرب الذي أفضى الى الموت أو عاهة دائمة: 


يحدث هذا النوع من الجنايات في دمشق طوال عام 
الدراسة ١۱۹۸م‏ - ١۱۹۸م‏ وهي ظاهرة أمنية ايجابية طيبة يجب 
الاشارة اليها في هذه الدراسة. 


- جنايات تزوير الأوراق الالية وتزوير الأوراق الرسمية : 


بلغ عدد هذه الحنايات التي ارتکبت في دمشق عام 
٩۹۸م )١١(‏ جناية» أي بنسبة )/٤۲,۸(‏ من اجمالي هذه 
الجنايات التي وقعت في الدولة عن ذات العام وقد احتلت 
هذه المحافظة المركز الأول من بين المحافظات بالدولة التي 
حققت أعلى نسبة لارتكاب هذه الجنايات» وقد نقصت هذه 
الجنایات بعدد (۷) جنایات عن عام ٩۱۹۸م‏ وبذلك تبلغ نسبة 
النقصان )/.١۲-(‏ وهو أيضا يعكس جهود رجال الأمن في هذا 
الصدد. 


- جنايات الرشوة والاختلاس: 


بلغ عدد هذه الحنايات التي ارتکبت في دمشق عام 
٦م‏ (۲۱) جناية» أي بنسبة )/.1۳,٦(‏ من اجمالي هذه 
الحنايات الى وقعت ف الدولة عن ذات العام» وقد احتلت 


Ao 


هذه المحافظة المركز الأول من بين المحافظات بالدولة التي 
حققت أعلى نسبة لارتكاب هذه الجناياتء وقد زادت هذه 
الحنايات بعدد )١۲(‏ جناية عن عام ٥م‏ وبذلك تبلغ نسبة 
الزيادة .)/.٠١,۳(‏ 


- جنح السرقات والشروع فيها : 


بلغ عدد هله الجرائم التي ارتکہت في دمشق عام 
١م )4٤٥(‏ جنحة» أي بنسبة )/٤١,٦٤(‏ من اجمالي 
هذه الجنح التي وقعت في الدولة عن ذات العام» وقد احتلت 
هذه المحافظة المركز الأول مس بين المحافظات بالدولة التي 
حققت اعلى نسبة لارتكاب هذه الجنح » وقد زادت هذه الجنح 
بعدد )٤۷(‏ جنحة عن عام ٥۱۹۸م‏ ويذلك تبلغ نسبة الزيادة 
)/٥,۲(‏ وهي زيادة ضئيلة وييمكن اعتبارها معدومة أي أن 
نسبة ارتكاب هذه الجنح ظلت كماهي . 


- جنح القتل الغطاً: 


بلغ عدد هذه الجنح التي ارتکبت في دمشق عام ٩۱۹۸م‏ 
(۸۲) جنحة» أي بنسبة (۹, )/.٥‏ من اجمالي هذه الجنح التي 
وقعت في الدولة عن ذات العام» وقد احتلت هذه المحافظة 
المركز السادس من بي المحافظات بالدولة التي حققت أعلى 


۸٦ 


نسبة لارتكاب هذه الجنح › وقد نقصت هذه الجنح بعدد )۳٥(‏ 
جنحة عن عام ١۱۹۸م‏ وبذلك تبلغ نسبة النقصان 
.)/۹,٦-(‏ 


جنح الاصابة الخطأً: 

بلغ عدد هذه الجنح التي ارتکبت في دمشق عام ٩۱۹۸م‏ 
)١١۸(‏ جنحة» أي بنسبة (۳,۷./) من اجمالي هذه الحنح التي 
وقعت في الدولة عن ذات العام» وقد احتلت هذه المحافظة 
المركز التاسع من بين المحافظات بالدولة التي حققت أعلى نسبة 
لارتکاب هذه الجنح › وقد نقصت هذه الجنح بعدد )٤١(‏ 
جنحة عن عام ١۱۹۸م‏ وبذلك تبلغ نسبة النقصان 
.)/۳۱,٥(‏ 
- جنح حريق الاهمال: 

بلغ عدد هذه الجنح التي ارتکبت في دمشق عام ٩۱۹۸م‏ 
عدد (۱۹۳) جنحة» أي بنسبة )/۲٠,٤(‏ من اجمالي هذه 
الجنح التي وقعت في الدولة عن ذات العام» وقد احتلت هذه 
المحافظة المركز الأول من بين المحافظات بالدولة التي حققت 
أعلل نسبة لارتكاب هذه ال جنح › وقد زادت هذه الجنح بعدد 
(۲۸) جنحة عن عام ١۱۹۸م‏ وبذلك تبلغ نسبة الزيادة 
(۷,°(. 


AV 


- جرائم المخدرات: 

بلغ علد الجرائم المضبوطة ني دمشقی عام 1م 
(۱۷۹) جريمة» أي بنسبة )/.٤1,۷۳(‏ س إجالي هذه الجرائم 
التي وقعت ف الدولة عن ذات العام . 


جرائم الزنا: 


بلغت نسبة جرائم الزنا التي وقعت في دمشق عام 
۲م (۳۹) جرية بنسبة )/.٤١(‏ بزيادة قدرها (۳) جرائم 
عن عام ١۱۹۸م‏ فقط أي بنسبة )/۸,٤(‏ وقد تصدرت 
العاصمة باقي المحافظات في عدد ارتكاب هذه الجرائي 
وبالتالي فإن نسبة هذه الجرائم لم تزد تقریبا عام ٩۱۹۸م‏ عن 
العام السابق. 


بلغت جرائم الدعارة السرية التي وقعت في دمشق عام 
٦م‏ (1۳) جرية بنسبة )/٤٠,۸٥(‏ عص اجمالي هذه 
ا لجرائم التي وقعت في الدولةء وقد نقصت هذه الجرائم عن 
عام ۱۹۸۵م بعدد (۳۷) أي بلغت نسبة النقصان (-۳۷/) 
وقد تصدرت المحافظة باقي المحافظات السورية» وهذا 
النقصان يعكس جهود اجهزة الشرطة في دمشق في مكافحة 
هذه الجرائم . 


AA 


- جرائم المجامعة على خلاف الطبيعية : 


بلخت جرائم المجامعة على خلاف الطبيعة التي وقعت في 
دمشق عام 1م )٥۸(‏ جرية بنسبة ٤(‏ , ۳۷/) عص اجمالي 
هذه الجرائم التي وقعت في الدولةء وقد نقصت هذه الجرائم 
عن عام ١۱۹۸م‏ بعدد )٩(‏ جرائم أي بلغت نسبة النقصان 
»)/١۳, ٤-(‏ وقد تصدرت المحافظة باقي المحافظات في 
ارتكاب هذه الجرية . 
ّ جرائم تعاطي المخدرات : 

بلغت جرائم تعاطي المخدرات التي وقعت في دمشق 
عام ١۱۹۸م‏ (۷۲) جرية بنسبة )/٠٠,۸(‏ عن اجمالي هذه 
الجرائم التي وقعت في الدولةء وقد نقصت هذه الجرائم عن 
عام ١۱۹۸م‏ بعدد )٤١(‏ جرية أي بلغت نسبة النقصان 
)/۳٠,۳(‏ وقد احتلت المحافظة المركز الثاني من بين 
المحافظات السورية في ارتكاب هذه الجرائم وهذا النقصان 
يؤكد جهود رجال الشرطة في مكافحة هذه الحريمة الخطيرة. 


- جرائم سرقة السيارات: 


بلغت جرائم سرقة السيارات التي وقعت في دمشق عام 
1٦م‏ (۱۹۳) جرية بنسبة )/.٥۳,۹(‏ عن اجمالي هذه 


۸۹ 


الجرائم التي وقعت في الدولة» وقد زادت هذه الجراثم عن عام 
٥م‏ بعدد (۳) جرائم أي بلغت نسبة الزيادة )/.١٠,٦+(‏ 
وقد تصدرت المحافظة المركز الأول من بين المحافظات السورية 
في ارتكاب هذه الجرية. 


ت جرائم سرقة الدراجات : 


بلخت جرائم سرقة الدراجات التي وقعت في دمشق عام 
1م )٠٠١(‏ جرية بنسبة )/۳۸,٠۸(‏ عن اجمالي هذه 
الجرائم التي وقعت في الدولةء وقد نقصت هذه الجرائم عن 
عام ۱۹۸٥‏ بعدد (۱۲) جرية أي بلخت نسبة النقصان 
(-۷,۲/)ء وبذلك تصدرت دمشق كل المحافظات ارتكابا 


هذا النوع من الجرائم . 
3 جرائم الاحتيال: 


بلغت جرائم الاحتيال التي وقعت في دمشق عام 
۲م )۲۲١(‏ جرية بنسبة )/٥4,٦۸(‏ عن اجمالي هذه 
الجرائم التي وقعت في الدولةء وقد زادت هذه الجرائم عن عام 
۵م بعدد )۳١(‏ جرية أي بلغت نسبة الزيادة (۹, .)/.٠١‏ 
وبذلك تصبح اكثر المحافظات ارتكابا هذا النوع من الحرائم 
بالنسبة لباقي المحافظات . 


ت جرائم النشل : 

بلغت جرائم النشل التي وقعت ف دمشی عام 1م 
)۱۹١(‏ جرية بنسبة )/.٠٠١,۳۹(‏ عن اجالي هذه الجرائم التي 
وقعت ف الدولة» وقد زادت هذه الجرائم عن عام ٥4م‏ 
بعدد )٤(‏ جرائم أي بلغت نسبة الزيادة .)/.٠,١(‏ وهي زيادة 
- حوادث اساءة الائتمان: 


بلغت حوادث اساءة الائتمان التي وقعت في دمشق عام 
1م عدد (۱۷) حادثة بنسبة )/٥٤,۸(‏ عن اجمالي هذه 
الحوادث التى وقعت في الدولةء وقد زادت هذه الحوادث عن 
عام م بعدد )١١(‏ حادثة أي بلغت نسبة الزيادة 
(۸۳,۳/) وأيضا تصدرت دمشق باقي المحافظات في 
ارتکاب مثل هذه الحوادث. 
الحر ائم المخلة بالآداب العامة ^١:‏ 

بلغت الجرائم المخلة بالآداب العامة التي وقعت في 
١‏ - ورد في تقرير حالة الأمن العام السوري بالنسبة هذا النوع من الجرائم 


في کل من محافظات دمشق» حلب اللاذقيةء همص. طرطوس . 
ادلب» هاه . 


۹۱ 


دمشق عام ١۱۹۸م )۸٥٥(‏ جرية بنسبة )/۷۲,٠٠١(‏ عن 
اجمالي هذه الحرائم التي وقعت في الدولةء وتشمل هذه الطائفة 
جرائم الدعارة السرية والميسر والسكر والتحرش والمداعبة 
والتغيب والتشرد والتزاني واللواط والخطف وفض البكارة 
والاغتصاب وعرض أفلام منوعة والتوقيف العرفي والاحتيال 
وحمل السفاح» وقد تصدرت دمشق باقي المحافظات. 
- حوادث المرور: 

بلغت حوادث المرور التي وقعت في دمشق عام ٩۱۹۸م‏ 
(۸۹) حادثة بنسبة )/.٥٥,۷٦(‏ عن اجمالي عدد هذه .ا لحوادث 
التي وقعت في الدولة في ذات العام» وتشمل هذه الطائفة 
انادف التي ادت الى الوفاة أو الى أضرار جسدية أو تلك التي 
أدت الى اضرار مادية » وبذلك احتلت دمشق المركز الأول من 
المحافظات السورية في ارتكاب هذا النوع من الحوادث وهو 
وضع طبيعي باعتبار أن دمشق هي العاصمة ومرکز الثقل 
الاقتصادي والاجتماعي والثقاني في الدولة فضلا عن تركز 
السكان فيها. 


ثانياً: حلب : 
تعتبر حلب من أكثر المحافظات تمركزاً بالسكان» حيث 


۹۲ 


يبلغ عدد سکانها )۲۱۹٦٠٠١(‏ نسمة أي بنسبة )/.۲١(‏ الى 
مجموع السكان العام بالدولة› وبتحليل الاحصاءات الحنائية 
تبين مايلي : 


- احمالى الجنايات : 


بلغ عدد اجالي الجنايات التي ارتكبت في حلب عام 
۸1م )۳٠۹(‏ جناية أي بنسبة (۱۳./) عن اجمالي هذه 
الجنايات التى وقعت في الدولةء وقد نقصت هذه الطائفة مس 
الحنايات عام ٩۱۹۸م‏ بعدد )٥٦(‏ جناية وبذلك بلغت 
نسبة النقصان )/.٠١,٠۸(‏ وبذلك احتلت حلب المركز الثاني 
من بين المحافظات السورية. 
جناية القتل والشروع فيه: 

بلغ عدد جنايات القتل والشروع فيه التي ارتكبت في 
حلب عام ٩۱۹۸م )٠١١(‏ جناية أي بنسبة (۲۳.۳۳/) عن 
امال هذه الحنايات التى وقعت في ذات العام في الدولة» وقد 
نقصت هذه الحنایات ا عام ٥م‏ بعدد (۳۸) جناية 
وبذلك بلخت نسبة النقصان ,۳٤(‏ ۲۷./) وهو ما يؤكد جهود 
رجال الأمن في هذا المجال لتحتل هذه المحافظة المركز الأول 
من بين المحافظات السورية 


۹۳ 


جناية السرقة والشروع فيها: 


بلغ عدد جنايات السرقة والشروع فيها التي ارتكبت في 
حلب عام ٩۱۹۸م )۱۸٠١(‏ جناية أي بنسبة (۸,۸۳/) عن 
اجالي هذه الجنايات التي وقعت في ذات العام في الدولة» وقد 
ظلت هذه الحنایات في عام ٩۱۹۸م‏ بنفس العدد أي (۳۸) 


جناية دون زيادة. 
جئايات الحريق والخطف والفسق وهتك العرض: 


بلغ عدد الحنايات التي ارتکبت في حلب عام ٩۱۹۸م‏ 
)٤۲(‏ جناية أي بنسبة (۷۷, )/.۲١‏ عن اجمالي هذه الجنايات 
التي وقعت في ذات العام في الدولةء وقد نقصت هذه الجنايات 
عن عام ٩۱۹۸م‏ بعدد (۷) جنايات . وبذلك بلغت نسبة 
النقصان »)/٠٤,۲۹(‏ وقد احتلت المركز الثاني من بين 
المحافظات السورية. 


جنايات الضرب المفضى الى الموت أو الى عاهة دائمة: 


بلغت نسبة هذه الجنايات التي ارتكبت في حلب عام 
٦۹م‏ (۳) جنايات أي بنسبة (۳۷,۵/) عص اجمالي هذه 
الجنايات التي وقعت في ذات العام في الدولةء وقد نقصت هذه 
الجنايات عن عام ٥۱۹۸م‏ بعدد )٤(‏ جنايات» وبذلك بلغت 


۹٤ 


نسبة النقصان (۲ , )/.٥۷‏ وقد احتلت المحافظة المركز الثاني من 
ین الحافظات السورية. 


- جنايات تزوير الأوراق الالية والأوراق الرسمية: 


ارتکبت في حلب عام ١۱۹۸م‏ (۳۲) جناية أي بنسبة 
)/۲٠,۹(‏ عن اجمالي هذه الجنايات التي وقعت في ذات العام 
ف الدولة» وقد زادت هذه الحنايات عن عام ٥م‏ بعدد 
جناية واحدة وبذلك بلغت نسبة الزيادة )/۳,١(‏ وقد احتلت 
جنايات الرشوة والاختلاس: 

بلغ عدد هذه الحنايات التي ارتکبت ف حلب عام 
٩م‏ (۳) جنايات أي بنسبة (4./) عن اجمالي هذه الجنايات 
الى وقعت ف ذات العام في الدولةء وقد نقصت هذه الحنايات 
عن عام ٩۱۹۸م‏ بعدد (ه) جناياتء وبذلك بلغت نسبة 
النقصان (ه , 1۲./) وبذلك احتلت المحافظة المركز الثالكث من 
- جنح السرقات والشروع فيها: 

بلغت جنح السرقات والشروع فيها التي ارتكبت في 


0 


حلب عام ٩۱۹۸م )۳١۱(‏ جنحة أي بنسبة )/٠١,١(‏ عن 
اجمالي هذه الجنح التي وقعت قي ذات العام ني الدولةء وقد 
نقصت هذه الجنح عں عام ۱۹۸۰م بعدد (۱۲۹) جنحة» 
وبذلك بلغت نسبة النقصان )/۲٠,۹(‏ وقد احتلت المحافظة 
مركز الثاني من بين المحافظات السورية . 


- جنح القتل الخطأً: 

بلغ عدد جنح القتل الخطا الذي ارتكب في حلب في 
عام ٩۱۹۸م )۲۸١(‏ جنحة أي بنسبة )۲١ , ٤(‏ عن اجمالي هذه 
الجنح التي وقعت في ذات العام في الدولةء وقد زادت هذه 
الجنح عن عام ۱۹۸۰م بعدد (۱۷) جنحة وبذلك بلغت نسبة 
الزيادة )/٦,۳٤١(‏ وقد احتلت المحافظة المركز الأول في هذه 
- جنح الاصابة الخطأً: 


بلغ عدد جنح الاصابة الخحطا الذي ارتکب في حلب عام 
١م )1٤١(‏ جنحة أي بنسبة (۱۹,۸//) عن اجمالي هذه 
الجنح التي وقعت في ذات العام في الدولةء وقد زادت هذه 
الجنح عن عام ١۱۹۸م‏ بعدد (۱۸۲) جنحة وبذلك بلغت 
نسبة الزيادة )/۲۲,١(‏ وقد تصدرت المحافظة 'باقي 
اللحافظات في هذه الجنح واحتلت المركز الأول . 


۹٩ 


- جنح حريق الاهمال: 

بلغت جنح حريق الاهمال التي ارتكبت في حلب عام 
١م‏ (1۹) جنحة أي بنسبة )/٠١,۸(‏ عن اجمالي هذه 
الجنح التي وقعت في ذات العام في الدولة» وقد نقصت هذه 
الجنح عن عام ١۱۹۸م‏ بعدد )۲١(‏ جنحةء وبذلك بلغت 
نسبة النقصان )/۲٠,٠(‏ وقد احتلت المركز الرابع من بين 
المحافظات السورية 


ت جرائم المخدرات : 


بلغ عدد الحرائم المضبوطة في حلب عام ٩۱۹۸م )١۷(‏ 
جرية» أي بنسبة (,/( عن اجالي هذه الجرائم التي وقعت 
في ذات العام ف الدولة. 


2 جرائم الزنا: 


بلغت جرائم الزنا التي ارتکبت في حلب عام ٩۱۹۸م‏ 
)۱١(‏ جرية أي بنسبة (۱1,۸/) عن اجمالي هذه الجرائم التي 
وقعت في ذات العام في الدولة» وقد زادت هذه الجرائم ع 
عام ١۱۹۸م‏ بعدد (4) جرائم وبذلك بلغت نسبة الزيادة 
٥*(‏ ,۱۲۸//) وقد احتلت المركز الثاني من بين المحافظات 
السورية. 


۹۷ 


- جرائم الدعارة السرية: 


بلغت جرائم الدعارة السرية التي وقعت في حلب عام 
٦م )۳١(‏ جريمة بنسبة )/.۲١(‏ عن اججمالي هذه الجرائم 
التي وقعت في الدولة» وقد نقصت هذه الحرائم عن عام 
٥م‏ بعدد (۱۳) جرية» وبذلك بلغت نسبة النقصان 
)//۲۹,٥(‏ وقد احتلت المحافظة المركز الثاني من بين 
المحافظات السورية 


- جرائم المجامعة على خلاف الطبيعة!! 


بلغت جرائم المجامعة على حلاف الطبيعة التي وقعت في 
حلب عام ٩۱۹۸م )۳١(‏ جرية بنسبة (۲ ,۲۳./) عن اجمالي 
هذه الجرائم التي وقعت في نفس العام في الدولة» وقد نقصت 
هذه الجرائم عن عام ٥۱۹۸م‏ بعدد جريتينء أي بلغت نسبة 
النقصان )/.٠,۳(‏ وقد احتلت المحافظة المركز الثاني بين 
المحافظات السورية. 


- جرائم تعاطي المخدرات: 


بلغت جرائم تعاطي المخدرات التي وقعت في حلب عام 
١م‏ (*۸) جرية بنسبة (۲۸,۷//) عن اجمالي هذه الجرائم 
التي وقعت ف الدولة ف نفس العام . وقد زادت هله الحريمة 


۹۸ 


عن عام ٩۱۹۸م‏ بعدد )١١(‏ جرية أي بلغت نسبة الزيادة 
)/۱۷,١(‏ وقد احتلت المحافظة المركز الأول من بين 
- جرائم سرقة السيارات : 


بلغت جرائم سرقة السيارات التي وقعت في دمشق عام 
٦م )٤٤(‏ جرية بنسبة )/١١,۳(‏ عن اجمالي هذه الجرائم 
التي وقعت في ذات العام في الدولة» وقد نقصت هذه الجرائم 
عن عام ٥۱۹۸م‏ بعدد (۸) جرائم أي بلخت نسبة النقصان 
)/.٠١.۳۸(‏ وقد احتلت المحافظة المركز الثاني من بين 
اللحافظات السورية. 
جرائم سرقة الدراجات : 

بلغت جرائم سرقة الدراجات التي وقعت في حلب عام 
١1م )٥۷(‏ جرية بنسبة )/٠٤(‏ عن اججمالي هذه الجرائم 
التي وقعت في ذات العام في الدولةء وقد زادت هذه الجرائم 
عن عام ٩4م‏ بعدد (۱۷) جرية أي بلغت نسبة الزيادة 
(٥ه,۲٤/)‏ وبذلك احتلت المحافظة المركز الثافي من بين 
المحافظات السورية. 


3 جرائم الاحتيال : 


بلخت جرائم الاحتيال التي وقعت في حلب عام ۹1م 


۹4 


)٠٠(‏ جريمة بنسبة (۱۷,۲./) عن اجمالي هذه الجرائم الي 
وقعت ف الدولة ذات العام» وقد زادت هذه الجرائم عن عام 
٥م‏ بعدد )٠٤(‏ جريةء أي بلغت نسبة النقصان 
)/۲۷,٥(‏ وقد احتلت المرکز الثاني من ہیں المحافظات 
السورية 


ت جرائم النشل : 


بلغت جرائم النشل التي وقعت في حلب عام ٩۱۹۸م‏ 
(0۳) جرية بنسبة )/.۱٥,(‏ عن اججمالي هذه الجرائم التي 
وقعت ف الدولة ذات العام وقد نقصت هذه الجرائم عن عام 
٥م‏ بعدد )۲٤(‏ جريةء أي بلغت نسبة النقصان 
)/۳٠,۲(‏ وقد احتلت المركز الثاني من بين المحافظات 
السورية 
- حوادث اساءة الائتمان: 


بلغت جرائم اساءة الإئتمان التي وقعت في حلب عام 
۲م عدد )٩(‏ جرائم بنسبة (۲۹./) عن اجمالي هذه الجرائم 
التي وقعت في الدولة ذات العام » وقد زادت هذه الجرائم عن 
عام ١۱۹۸م‏ بعدد )٠(‏ جرائم» أي بلغت نسبة الزيادة 
)/٠٠٠*(‏ وبذلك احتلت المحافظة المركز الثاني من بين 
اللحافظات السورية 


(ee 


- الجرائم المخلة بالآداب العامة : 


بلخت الجرائم المخلة بالآداب العامة التي وقعت في 
حلب عام ٩۱۹۸م‏ (۲۱۸) جرية بنسبة ٤(‏ ,1۸/) عن اجمالي 
هذه الجرائم التي وقعت ف الدولة ذات العام» وقد احتلت 
المركز الثاني من المحافظات السورية ف ارتکاب مثل هذه 
الجرائم 
ت حوادث المرور: 

بلغت حوادث المرور التي وقعت في حلب عام 1م 
)۱١٠۳(‏ حوادث بنسبة (۱۳,۸./) عن اجمالي هذه الحوادث 
التي وقعت في الدولة عن ذات العام وقد احتلت المحافظة 
المركز الثاني من بين المحافظات في ارتكاب هذه الحوادث. 


ثالتاً : مص : 

تعتر هص من اكبر المحافظات العربية السورية› وبلغ 
عدد 2 )۷۱۰٩٩(‏ نسمه E‏ لتعداد ۶ ٩۹۸م‏ 
الراب ہیں الحافظات بالدولة.. وبتحليل الاحصاءات کک 
تبين مايلي : 


اجمالي الحنايات : 


بلغ عدد الجنايات التي ارتکبت في مص عام ٩۱۹۸م‏ 
)٩١(‏ جناية أي بنسبة (۳./) عن اجمالي الجنايات التي وقعت في 
الدولة ذات العام » وقد نقصت هذه الطائفة من الجنايات عن 
عام ٩۱۹۸م‏ بعدد )٥۷(‏ جناية وبذلك بلغت نسبة النقصان 
٠٠(‏ ,۳۷/) وبذلك احتلت هذه المحافظة المركز السابع من 
ہیں المحافظات السورية. 
- جناية القتل والشروع فيه: 

بلغ عدد جنايات القتل والشروع فيه التي ارتكبت في 
مص عام ١۱۹۸م )٤٠١(‏ جناية أي بنسبة )/4,۲٤(‏ عن 
اجالي هذه الجحنايات التي وقعت في ذات العام في الدولةء وقد 
نقصت هذه الحنايات عن عام ٥۱۹۸م‏ بعدد (۲) جنایات» 
وبذلك بلغت نسبة النقصان )/١۳,٠٤-(‏ وبذلك احتلت 
المركز الثالث من بين المحافظات السورية. 


- جناية السرقة والشروع فيها: 


بلغ عدد جنايات السرقة والشروع فيها التي ارتكبت في 
مص عام ٩۱۹۸م‏ (۳۸) جناية أي بنسبة )/.١,۸١(‏ عن 
اجالي هذه الجنايات التي وقعت في ذات العام في الدولةء وقد 


نقصت هذه الجناية عن عام ١۱۹۸م‏ بعدد )۳١(‏ جناية وبذلك 
بلغت نسبة النقصان )/٤۸,۷-(‏ وقد احتلت المحافظة في هذه 
الجنايات المركز التاسع من بين المحافظات السورية. 


جنايات الحريق والنخطف والفسق وهتك العرض: 


بلغ عدد هذه الجنايات التي ارتكبت في مص عام 
۹۸1م جناية واحدة أي بنسبة )/٠ ,٦(‏ عن اجمالي هذه 
الجنايات التي وقعت في ذات العام في الدولة وقد نقصت هذه 
الحنايات عن عام ٥۱۹۸م‏ بعدد (۸) جنايات وبذلك بلغت 
نسبة النقصان (-۹, ۸۸/)» وبذلك احتلت المركز الثاني عشر 
من بين الحافظات السورية. وهو ما يعكس جهود رجال الأمن 
في هذا الشأن. 


جنايات الضرب الذي أفضى الى الموت أو الى عاهة دائمة: 


بلغ عدد هذه الحنايات التي ارتکبت في مص عام 
م )٤(‏ جنايات أي بنسبة )/٠١(‏ عن اجالي هذه 
ا لجنايات التي وقعت في ذات العام في الدولة» وقد نقصت هذه 
الجنایات عن عام ۱۹۸۰م بعدد (۳) جنايات» وبذلك بلغت 
نسبة النقصان )/.٤۲,۸٦(‏ وقد احتلت المركز الأول من بين 
الحافظات السورية في ارتكاب مثل هذه الجنايات . 


1۰۴۳ 


- جنايات تزوير الأوراق الالية والأوراق الرسمية: 


بلغ عدد جنايات تزوير الأوراق المالية التي ارتكبت في 
مص عام ١۱۹۸م )٠۲(‏ جناية أي بنسبة )/.٠٠,٠(‏ عن 
إجمالي هذه الجنايات التي وقعت في ذات العام في الدولةء وقد 
نقصت هذه الحنايات عن عام ٥۱۹۸م‏ بعدد (۳) جنایات» 
وبذلك بلغت نسبة النقصان )/۲١(‏ وقد احتلت المحافظة 
مركز الثاني من بين المحافظات السورية بالنسبة لمال هذه 
الحنايات . 


- جنايات الرشوة والاختلاس: 


م ترتكب هذه الجنايات في حص عام ٩۱۹۸م‏ وقد 
نقصت هذه الحنايات عن عام ١۱۹۸م‏ بعدد جناية واحدة 
ارتکبت في عام ١۱۹۸م‏ وبذلك بلغت نسبة النقصان 
.)/٩(‏ 


- جنح السرقات والشروع فيها: 


بلغ عدد هذه الجنح التي ارتکبت في مص عام ٩۱۹۸م‏ 
(۹۳) جنحة أي بنسبة )/.٤(‏ عن اجمالي هذه الجنح التي وقعت 
في ذات العام في الدولة» وقد نقصت هذه الجنح ع عام 
م بعدد )١١(‏ جنحة» وبذلك بلغت نسبة النقصان 


)/٠٤,۷(‏ واحتلت المحافظة المركز السادس س بين 
الحافظات السورية. 


- جنح القتل الخطاً: 


بلغ عدد جنح القتل الخطا التي ارتكبت في مص عام 
٩م )۱١١(‏ جنحة أي بنسبة )۱١,٥(‏ عن اجمالي هذه 
الجنح التي وقعت في ذات العام في الدولة» وقد نقصت هذه 
الجنح عن عام ۱۹۸۰م بعدد )٤۸(‏ جنحة وبذلك بلخت نسبة 
النقصان (۹, ۲۲./) وقد احتلت المحافظة المركز الثالث من بين 
امحافظات السورية 
۔ جنح الاصابة الخطأً : 

بلغ عدد جنح الاصابة لطا التي ارتكبت في مص عام 
م (1۷) جنحة أي بنسبة (۲,۱/) عن اجمالي هذه 
الجنح التي وقعت في ذات العام في الدولةء وقد نقصت هذه 
الجنح عن عام ٩۱۹۸م‏ بعدد )٤٩(‏ جنحة» وبذلك بلغت 
نسبة النقصان (۳, ۱۹./) وقد احتلت المركز العاشر من بين 
المحافظات السورية 
جنح حريق الاهمال: 


بلغت جنح حریق الاهمال التي ارتکبت في هص عام 


1.6 


۸1م )۲١(‏ جنحة أي بنسبة )/.٤(‏ عن اجمالي هذه الجنح 
التي وقعت في ذات العام في الدولة» وقد نقصت هذه الجنح 
عن عام ٩۱۹۸م‏ بعدد (۳) جنح» وبذلك بلغت نسبة 
النقصان )/.٠٠١,۳(‏ وقد احتلت المركز الثامن من بين 
الملحافظات السورية. 


ے جرائم المخدرات: 


بلغ عدد الجرائم المضبوطة في مص عام ٩۱۹۸م )٥۳(‏ 
جرية أي بسبة )/١١,۸(‏ عن اجمالي هذه الجرائم التي وقعت 
في ذات العام في الدولة. 

3 جرائم الزنا: 


بلخت جرائم الزنا التي ارتکبت في مص عام ٩۱۹۸م‏ 
عدد )٤(‏ جرائم أي بنسبة )/٤,۲(‏ عن اجمالي هذه الجرائم 
التي وقعت في ذات العام في الدولة» وقد نقصت هذه الجرائم 
عن عام ١۱۹۸م‏ بعدد )٩(‏ جرائم» وبذلك بلغت نسبة 
النقصان (۲ , )/.1۹٩‏ وقد احتلت. المحافظة المركز الخامس من 
بين المحافظات . 


بلخت جرائم الدعارة السرية التي وقعت في مص عام 


٠م‏ عدد جرية واحدة» فقط بنسبة (1۸, )/.٠‏ عن اجمالي 
هذه الجرائم التي وقعت في ذات العام في الدولة» وقد نقصت 
هذه الجرائم عن عام ٥م‏ بعدد )٩(‏ جرائم » وبذلك بلغت 
نسبة النقصان (٠4/)ء‏ وقد احتلت المركز السابع من بين 
الملحافظات السورية. 


- جرائم المجامعة على خلاف الطبيعة : 


بلغت جرائم المجامعة على خلاف الطبيعة التي وقعت في 
مص عام 7م )۱١(‏ جرية بنسبة (4/) عن اجمالي هذه 
الجرائم التي وقعت في ذات العام في الدولةء وقد زادت هذه 
الجرائم عن عام ١۱۹۸م‏ بعدد )٤(‏ جرائم . وبذلك بلغت 
نسبة الزيادة )/.٤١ ,٠+(‏ وقد احتلت المحافظة المركز الرابع 
بالنسبة لباقي المحافظات السورية. 


. جرائم تعاطي المخدرات : 


بلغت جرائم تعاطي المخدرات التي وقعت في مص عام 
٦م )۳١(‏ جرية بنسبة )/.١١,١(‏ عن اجمالي هذه الحرائم 
التي وقعت في ذات العام ف الدولةء وقد زادت هذه الجرائم 
عن عام ٥۱۹۸م‏ بعدد )٤(‏ جرائم» وبذلك بلغت نسبة الزيادة 
(+۸,٤٠/)ء‏ وقد احتلت المحافظة المرکز الرابع من ہیں 
المحافظات السورية. 


د جرائم سرقة السيارات : 


بلخت جرائم سرقة السيارات التي وقعت في مص عام 
٦۲م‏ عدد )١(‏ جرية بنسبة (4,۸/) عن اجمالي هذه 
الجرائم التي وقعت في ذات العام في الدولة» وقد زادت هذه 
الجرائم عن عام ٩۱۹۸م‏ بعدد )٥(‏ جرائم» وبذلك بلغت 
نسبة الزيادة )/٠١,۳(‏ وبذلك احتلت المحافظة المركز الرابم 
من بين المحافظات السورية 


- جرائم سرقة الدراجات : 


بلغت جرائم سرقة الدراجات التي وقعت في هص 
عام ٩۱۹۸م‏ عدد )١۲(‏ جرية بنسبة (۲,۹./) عن اجالي هذه 
الجرائم التي وقعت في ذات العام في الدولة» وقد زادت هذه 
الجرائم عن عام ١۱۹۸م‏ بعدد جرية واحدة» وبذلك بلغت 
نسبة الزيادة (4/) وقد احتلت المحافظة المركز العاشر من بين 
المحافظات السورية. 


جرائم الاحتيال : 


بلخت جرائم الاحتيال التي وقعت في مص عام 
٩م‏ عدد )٩(‏ جرائم بنسبة )/۲,٤(‏ عن اجالي هذه 
الجرائم التي وقعت في ذات العام في الدولة» وقد نقصت هذه 


۰۸ 


الجرائم عن عام ۵م بعدد )٤(‏ جرائم» اي بلغت نسبة 
النقصان (۷, )/۳١‏ وقد احتلت المحافظة المركز الخامس من 


2 جرائم النشل : 


بلغت جرائم النشل التي وقعت ف هص عام ۹1م 
عدد )٩(‏ جرائم بنسبة )/۲,١(‏ عن اجمالي هذه الجرائم التي 
وقعت في الدولة ذات العام وقد نقصت هذه الجرائم عن عام 
٥م‏ بعدد )٠٤(‏ جرية» أي بلغت نسبة النقصان 
)/٦٠ ,۹(‏ وقد تصدرت المحافظة المركز السابع من بين هذه 
المحافظات . 
ت حوادث اساءة الائتمان: 


بلغت حوادث اساءة الائتمان التي وقعت في حمص عام 
۹1م عدد حادثة واحدة بنسبة (۳,۲/) عص ا مالي هذه 
الحوادث التي وقعت في الدولة ذات العام» وقد نقصت هذه 
الحوادٹث عن عام ۱۹۸۰م بعدد حادثة واحدة» أي بلغت نسبة 
النقصان .)/.٠١*(‏ 
- الجرائم المخلة بالآداب العامة: 


بلغت الجرائم المخلة بالآداب العامة التي وقعت في 


۰۹ 


هص عام ٨۹۸م‏ عدد )٤6۸(‏ جرية بنسبة )/٤(‏ عن اج مالي 
هذه الجرائم التي وقعت في الدولة ذات العام وقد إاحتلت المركز 
الثالكث من المحافظات السورية. 
۔ حوادث المرور: 

بلغت حوادث المرور التي وقعت في مص عام ٩۱۹۸م‏ 
عدد (۷۷۳) حادثة بنسبة )/.1,٦1(‏ عن اجالي هذه الحوادث 
التي وقعت في الدولة عن ذات العام» وقد احتلت المحافظة 
المركز الثالث من بين المحافظات السورية 

من خلال هذا العرض يكن اجمال أهم النتائج الخاصة 
بتحليل الاحصاءات الجنائية لكل من عافظات دمشق وحلب 
وحمص في النقاط الاآتية : 
۱ - دمشق : 

من خلال هذا العرض يتبين أن دمشق كعاصمة لدولة 
عربية عريقة تعاني من نفس ما تعاني منه عواصم الدول 
الأخحرى» باعتبارها مركز الثقل الاقتصادي والاجتماعي 
والثقافي للدولة» رغم أن عدد سكانها يشكل نسبة /۱١‏ من 
مجموع سكان الدولة» واحتلت المركز الثاني في هذا الصددء 
ويكن اجمال اهم النتائج فيمايلي: 


أ - بالنسبة لجرائم الاعتداء على النفس فان حجم هذه 


11۰ 


الجرائم يتضاءل ولا تتصدر دمشق باقي المحافظات في 
ارتكاب هذا النوع من الجرائم بهاء ففي جرية جنح 
الاصابة الخطا (المركز التاسع)» وجرية القتل الخطاً 
(المركز السادس) وجناية القتل (المركز الثاني) هذا فضلا 
عن اتجاه هذا النوع من الجرائم الى التناقص المستمر 
وبنسب متفاوتة» ففى جرية الاصابة الخطاً )/.١١, ١-(‏ 
ولم ترتكب أية جناية ضرب افضى الى اموت او عاهة 
مستديمة طوال سنتى الدراسة. وهو ما يعكس جهود 
رال الان ا ى ا ل 


ب _ بالنسبة لجرائم الاعتداء على الأموال فقد تصدرت دمشق 
باقي المحافظات في ارتكاب هذا النوع من الجرائم مثل 
جناية السرقة والشروع فيها )/.٤۹,۸(‏ جنح السرقات 
والشروع فيها )/.٤١,٦(‏ وسرقة السیارات )/.٥۳,۹(‏ 
وسرقات الدراجات (۳۸/) وجرائم النشل )/٠١,٤(‏ 
وجرائم اساءة الائتمان »)/٥٤,۸(‏ وجرائم الرشوة 
والاختلاس »)/.1۳,١(‏ وجرائم التزوير للأوراق المالية 
وتزوير الأوراق الرسمية .)/٤١,۸(‏ 

ومن الملاحظ أن هذا النوع من الجرائم ينخفض 
بعضه من عام ٥م‏ الى عام ٩۱۹۸م‏ ويزيد البعض 
الآخر بنسبة قليلة لا تذكر» وهو ما يؤكد جهود رجال 


11۱ 


الأمن في مكافحة مثل هذه الجرائم . 

أما جرائم الرشوة والاختلاس واساءة الائتمان فقد 
زادت خلال سنتي الدراسة» وان كانت هذه الجرائم لا 
تمثل ظاهرة بل تعد جرائم فردية لا تهدد الأمن العام 
بصفة عامة . ۰ 

ج _ هناك أنواع أخرى من الحرائم تصدرت فيها دمشق باقي 
ا لملحافظات باعتبارها مركز الثقل بالدولة مثل الجرائم 
الجنسية» فجرية الزنا )/.٤١(‏ وجرائم الدعارة 
)/٤۲,۸(‏ والمجامعة على خلاف الطبيعة )/۳۷,٤(‏ 
والجرائم المخلة بالآدإاب (۷۲//) وهذا النوع من الجرائم 
يتضاءل في اتجاهاته فجرائم الدعارة قلت بنسبة (-۴۷./) 
والمجامعة على خلاف الطبيعة )/.٠١, ٤-(‏ ولم تزد سوى 
جرائم الزنا بنسبة ضئيلة. 

د - وهناك أيضا جرائم المخدرات فقد تصدرت دمشق باقي 
المحافظات في ارتكايها وبلغت نسبتها )/٤٦,۷(‏ بالنسبة 
لباقي الجرائم التي ارتكبت في الدولةء وكذا جرائم تعاطي 
اللخدرات بلغت نسبتها (۸, )/.٠٠‏ وأصبحت في المركز 
الثاني وانخفضت عن عام ٥۱۹۸م‏ بنسبة )/٣٣,۳-(‏ 
وهو ما يعكس جهود رجال الأمن في هذا الشأن. 

ه - أما جرائم المرور فقد بلغت نسبتها (۸, )/٠١‏ بالنسبة 


11۲ 


لمجموع الجرائم التي ارتکبت ف الدولة وقد احتلكت 
دمشق المركز الأول في ارتكاب هذا النوع من الجرائم 
وهو أمر طبيعي نتيجة تمركز الثقل الاجتماعي والثقافي 
الاقتصادي بالخواصم . 


3 خلب 


بتحليل هذه البيانات تبين أن حلب - رغم أن عدد 
سکانها يزيد عن عدد سكان العاصمة )/.۲١(‏ من سكان 
الدولة وبذلك تصدرت باقي المحافظات في عدد السكان - فإن 
حلب لم تتصدر باقي المحافظات في ارتكاب الجرائم بل إنها 
بصفة عامة تبوأت المركز الثاني في أغلب الجرائم» ويمكن إجمال 
أهم اللاحظات فیمایلي : 


أ - بالنسبة لجحرائم الاعتداء على النفس فقد تصدرت هذه 
الملحافظة باقي المحافظات في حدوث هذا النوع من 
الجرائم» ما يغلب ارتباطها بعدد السكان وتفصيل 
ذلك: أن حلب تصدرت المحافظات في الجحرائم الآتية : 
جناية القتل (۲۳,۳./)» جنح القتل الخطاً )/.٠١ , ٤(‏ 
جنح الاصابة الخطأ (۸, ۱۹./) . واحتلت المركز الثاني في 
جنايات الضرب المفضي الى الموت ,٠(‏ ۳۷/)ء وتتأرجح 
اتجاهات هذا النوع من الجرائم بين الزيادة والنقصان› 


11۳ 


فجنايات القتل (-۳, ۳۷/)» وجنايات الضرب الذي 
افضى للموت أو عاهة مستدية »)/.٥۷,۲-(‏ جنح 
القتل الخطا )٦,٠٤+(‏ وجنح الاصابة الخطاً 
(+۲۲,۱/). 

ب - بالنسبة لجحرائم الاعتداء على الال فقد تبوأت حلب المركز 
الثاني بصفة عامة عدا بعض الحرائم القليلة» ويلاحظ أن 
اتجاهات هذا النوع من الجرائم ينخفض تدريجيا من عام 
٥م‏ الى عام ٩۱۹۸م‏ وتفصيل ذلك : 

احتلت حلب المركز الثاني بالنسبة لجرائم جنح السرقات 

ل والشروع فيها )/٠٠١ , ٥(‏ وسرقة السيارات »)/١١,۳(‏ 
وسرقات الدراجات »)/١٠٤(‏ النشل )/٠٠١,٥(‏ 
والاحتیال (۲, ۱۷/) وجرائم اساءة الائتمان (۲۹/)» 
وقد تبوأت المركز الثاني في جناية الرشوة والاختلاس 
»)/٩(‏ واحتلت المكانة الرابعة في جنايات التزوير 
للأوراق الالية .)/۲٠,۹(‏ بين بلخت نسبة ارتكاب 
جنايات السرقة والشروع فيها (۸,۸/). 


وبصفة عامة فإن هذا النوع من الجرائم يتجه الى 
التضاؤل والانخفاض وذلك بفضل جهود رجال الآمن› 
.)//۲٣,۹-(‏ سرقات السیارات »)/.٠٠٥ , ٤-(‏ والنشل 


11€ 


)/۳٣,۲-(‏ والاحتیال ,٥-(‏ ۲۷//).» وجنايات الرشوة 
والاخحتلاس »)/٠۲,٠-(‏ وقد زادت جرية جناية تزوير 
الأوراق زيادة طفيفة غير ملموسة )/٠,٠+(‏ وقد زادت 
أيضا جرية جناية الرشوة والاختلاس وسرقات 
الدرجات . 

ج - بالنسبة اللجرائم الجنسية فقد تبوأت حلب المركز الثاني 
أيضا فجرائم الزنا ».)/١١,۸(‏ والدعارة )/.۴١(‏ 
والمجامعة على خلاف الطبيعة (۲۳,۳./). والجرائم 
المخلة بالآداب (٤,۱۸/)ء‏ وتتجه هذه الجرائم الى 
الانخفاض بصفة عامة فجرية الدعارة (-۲۹,۵/)»› 
وجرية المجامعة على خلاف الطبيعة (-۳, .)/٠‏ 

د - بالنسبة لجرائم تعاطي المخدرات فقد احتلت حلب المركز 
الأول (۲۸,۷//) وتزايدت بنسبة .)/١۷,١+(‏ 

ه - بالنسبة لجرائم المرور فقد احتلت المركز الثاني بلغت 
نسبة ما ارتكب بها من هذا النوع من الجرائم 
)۳,۸( . 


۴ مص : 


بتحلیل ما ورد من بیانات تبین أنه رغم ان «مص» تحتل 
المركز الرابع في عدد السكان (4/) من اجمالي عدد السكان في 
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الدولةء الا أنها لم تستقر على ترتيب واحد مع المحافظات 
الأحرى في ارتكاب الجحرائم المختلفةء ولكن هناك اتفاق عام 
تقريبا على تضاؤل وتناقص الجرائم من عام ١۱۹۸م‏ الى عام 
۹۸1م نما يؤكد جهود رجال الأمن في محال المكافحةء 
وتفصيل ذلك على النحو التالي: 


أ - بالنسبة لجرائم الاعتداء على النفس فقد اختلف ترتيب 
الملحافظة في ارتكاب الحرائم ولكنہا جيعاً تتناقص فقد 
احتلت المركز الرابع في جناية القتل بنسبة (۹,۲/) 
وتناقصت هذه الجرية عام ٥۱۹۸م .)/١١-(‏ 
واحتلت المركز الرابع في جنح القتل الخطأا بنسبة 
)/١٠,١(‏ وتناقصت هذه الجرية عن عام ١۱۹۸م‏ 
(-۲۲,۹/). 
واحتلت المركز الثالث جنح الاصابة الخطاً بنسبة 
)/۲,١(‏ وتناقصت هذه المحريية عن عام ٥۹۸م‏ 
(-۹۰۳۳/). 
وتبوأت المركز الأول في جنايات الضرب المفضي الى اموت 
أو الى عاهة مستديمة بنسبة )/.٠١*(‏ وتناقصت هذه 
الحنايات عن عام ٩۱۹۸م .)/.٤۲,۸-(‏ 

ب - بالنسبة لحرائم الاعتداء على المال فقد اختلف ترتيب 
المحافظة في ارتكاب هذا النوع من الجرائم ولكن اغلب 


۱۱٩١ 


هذا النوع من الجرائم يتجه الى التناقص ما يعكس 
جهود رجال الأمن في هذا الشأن» وتفصيل ذلك على 
النحو التالي : 
فقد احتلت المركز التاسع في جناية السرقة والشروع فيها 
بنسبة )/.١,۸(‏ وتناقصت عن عام ٥۸6م‏ بلسبة 
)=۷ ۸/(. 
واحتلت المركز السادس في جنح السرقات والشروع فيها 
بسبة )/.٤(‏ وتناقصت عن عام ١۱۹۸م‏ بنسبة 
.)/۱٤,۷-(‏ 
واحتلت المركز السابع في جرائم النشل بنسبة )/.۲,١(‏ 
وتناقصت عن عام ٩۱۹۸م‏ بنسبة (-۹, .)/.٦٠‏ 
واحتلت المركز الخامس في جرائم الاحتيال بنسبة 
٤(‏ ,۲/) وتناقصت عن عام ٥۱۹۸م‏ بنسبة (۳,۷/). 
واحتلت مركزاً متأخراً في جرائم اساءة الائتمان بنسبة 
(۳,۲/) وتناقصت عن عام ٩۱۹۸م‏ بنسبة )/.٥۰-(‏ 
واحتلت المركز الثاني في جرائم جنايات التزوير بنسبة 
)/۱١(‏ وتناقصت عن عام ٩۱۹۸م‏ بنسبة (-۲۰./) 
ولم ترتكب فيها جناية رشوة واخحتلاس» ولم تزد 
سوى جرائم سرقة السيارات وسرقة الدراجات. 


ج - بالنسبة للجرائم الجنسية فقد احتلت المحافظة ترتيباً ختلفاً 
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من جرية لأحري» وبصفة عامة فهي تتجه الى التناقص 
وهذا ايضا يعكس جهود رجال الأمن في مكافحة هذا 
النوع من الجرائم» وتفصيل ذلك: 

احتلت المركز الخامس في جرائم الزنا بنسبة )/.٤,۲(‏ 
وتناقصت عن عام ١۱۹۸م‏ بنسبة (-1۹,۲./) 
واحتلت المركز السابع في جرائم الدعارة بنسبة (۷, *./) 
وتناقصت عن عام ١۱۹۸م‏ بنسبة .)/۹٠-(‏ 
واحتلت المركز الرابع في جرائم المجامعة على خلاف 
الطبيعة (4/) وقد تزايدت بنسبة )/.٤٠+(‏ 

واحتلت المركز الثالث في الجرائم المخلة الآداب بنسبة 
(6/) وظلت هذه الجرية على حاهما. 


د - بالنسبة لجرائم تعاطي المخدرات فقد احتلت المركز الرابع 


بنسبة )/١٠,١(‏ وتزايدت هذه الجرية عن عام ٥۱۹۸م‏ 
بنسبة .)/٠٤,۸+(‏ 


ه - بالنسبة لوادث المرور فقد احتلت المركز الثالث بنسبة 


)/1,١(‏ عن اجمالي هذه الحوادث في الدولة. 


التحليل العام 


إن الجرائم التي ارتكبت أو ترتكب في المدن الثلاثة 


سالفة الذكر والتي ثل سکانہا )/٤۳(‏ من عدد سكان الدولة› 


۹۸ 


هي ذات الحرائم التي تعاني منها المدن الكبرى في دول العام 
عامة» وتتركز فيها بصفة خاصة جرائم الاعتداء على المال» 
فنجد أن هذه المدن مجتمعة يرتكب با أكثر نسبة من هذه 
الجرائم . فجرائم النشل تبلغ نسبتها مجتمعة )/4٠,٥(‏ 
وجرائم اساءة الائتمان وتبلغ نسبتها مجتمعة (۸۷/) وجرائم 
الاحتيال (۷۹,۳/) وجرائم سرقات السيارات )/۷١(‏ 
وجرائم سرقات الدراجات )/.٥٤,۹(‏ وجنايات الاختلاس 
والرشوة ( , ۷۲./) وجنايات السرقة والشروع فيها )/.٦١ , ٤(‏ 
وجنح السرقات والشروع فيها )/.٦١ ,١(‏ وجنايات التزوير في 
أوراق رسمية أو مالية (۷۹,۷/). 


أما جرائم تعاطي المخدرات فقد بلغت نسبتها مجتمعة في 
المحافظات الثلاث .)/٠٠,١(‏ 


ويلاحظ أيضا أن جنايات الضرب المفضي الى الموت في 
مدينتي حلب وحص بلغ )/۸٩(‏ في حين لم ترتكب جرية 
واحدة من هذا النوع في دمشق العاصمة طوال سنتي الدراسة 

فمن خلال هذا التحليل تنعكس جهود رجال الشرطة 
السورية في مكافحة الحريية والحد منهاء أما ما يظهر من خلال 
هذا التحليل من نتائج انما يظهر السمات العامة للاس» التي 
عادة ما تظهر في المدن الكبرى بالدول المختلفة. 
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الحدول رقم )٤(‏ 
يوصح نسبهة الجرائم المختلفة التي وقعت عام ٩۹۸1م‏ ف کل 
مس دمشق وحلب وحص الى احمالي هذه الجرائم في الدولة 


ونسبة الزيادة عن عام ٥1۸0م‏ 
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ثالثاً: جهورية مصر العربية 
أو القاهرة : 


تعتبر القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية ومركز الثقل 
الثقافي والاقتصادي والاجتماعي للدولة» وبلغ عدد سکانا 
طبقا لتقدير السکان حتى نہاية عام ٦۱۹۸م‏ (*** ٤٤۸,‏ ,1) 
نسمة وهي أكر المحافظات كثافة سكانية بالنسبة للمحافظات 
المصرية الأخرى. 

ونسعى لتبيان حجم واتجاهات الجرية في العاصمة 
المصرية وذلك طبقا للاحصاءات الحنائية لعام ٦۱۹۸م“‏ وفقا 
للجدول رقم .)٨(‏ والذي أمکن من خلال تحليله استخلاص 
النتائج الأتية : 


- حجم الخحنایات : 


بلغ عدد الجنايات التي ارتكبت في العاصمة المصرية عام 
٦م‏ (۳۷۷) جناية أي بنسبة (۱۷,۹/) س اجمالي 
الجنايات التي وقعت في الدولة ذات العام وبذلك تصدرت 
العاصمة جميع المحافظات المصرية في عدد الجنايات التي 


١‏ راجع : مصلحة الأمن العام . الاحصاءات الحنائية . القاهرة: 
م 


ارتکہت فیهاء وقد نقص حجم الجنایات عن عام ٥۱۹۸م‏ 
بعدد )١(‏ جناية وبذلك بلغت نسبة التقصان (۲,۸/) 
وتشمل هذه الطائفة جرائم القتل العمدء والضرب المفضي الى 
الت وات ا ا قرافي 
والتهديد والسرقة والحريق العمد والاختلاس والرشوة وتزوير 
الأوراق الرسمية وتقليد الأختام وتزوير اوراق مالية وتزييف 
مسكوكات وتعرض وسائل النقل للخطر وتعطيل مواصلات 
لک وال فة لاطا وا وة لا 
الذي أشرنا اليه يدل على جهود رجال الأمن في مكافحة هذا 
النوع س الحرائم. 


- حجم جنايات الأحداث : 


بلغ عدد جنايات الأحداث التي ارتكبت في العاصمة 
الملصرية عام ٩۱۹۸م‏ (۲۷) جناية أي بنسبة )/.۲٠,۲١(‏ من 
اجمالي جنايات الأحداث التي وقعت في الدولة ذات العام» 
وبذلك تصدرت العاصمة جميع المحافظات المصرية في عدد 
جنايات الأحداث التي ارتكبت» وتضم هذه الطائفة القتل 
العمد والضرب الذي أفضى الى للموت وهتك العرض 
والاغتصاب والسرقة بالاكراه والحريق العمد والتزوير ومقاومة 
السلطات . 
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جنايات القتل العمد: 


بلغ عدد جنايات القتل العمد التي ارتكبت في العاصمة 
المصرية )٠٥(‏ جناية قتل عام ١۱۹۸م‏ أي بنسبة ,١(‏ ۷/) عن 
اجالي جنايات القتل العمد التى وقعت في الدولة عن ذات 
العام» وقد احتلت العاصمة المركز الخامس من المحافظات 
المصرية التى حققت اعلى نسبة لارتكاب هذه الحنايات» وقد 
نقصت الحرية عن عام ٥6م‏ بعدد )٠١(‏ جناية وبذلك تبلغ 
نسبة النقصان .)/.١١,٤-(‏ 
جنايات السرقة: 

بلغ عدد جنايات السرقة التي ارتكبت في العاصمة 
الصرية )۸١(‏ جناية سرقة عام ١۱۹۸م‏ أي بنسبة )/.٠١ ,٦(‏ 
من اجمالي جنايات السرقة التي وقعت في الدولة عن ذات 
العام» وقد احتلت العاصمة المركز الأول س المحافظات 
المصرية التي حققت اعلى نسبة لارتكاب هذه الجنايات وقد 
نقصت الحنايات عن عام ٩۱۹۸م‏ بعدد )٠١(‏ جنايات وبذلك 
تبلغ نسبة النقصان )/.١١-(‏ . 
- جنايات ضرب الموت: 


بلغ عدد جنايات للموت التي ارتكبت في العاصمة 


۲٤ 


المصرية (۳۰) جناية ضرب حتى الوت عام 1م آي 
بنسبة )/٠١,۲(‏ من اجمالي جنايات الضرب حت الوت التق 
وقعت في الدولة عن ذات العام» N E‏ 
الثاني من ہیں المحافظات المصرية التي حققت أعلى نسبة 
لارتكاب مثل هذه الحنايات» وقد زادت هذه الحنايات عن عام 
٥م‏ بعدد ثلاث جنايات وبذلك تبلغ نسبة الزيادة 
AD‏ 

- جنايات ضرب العاهة: 


بلغ عدد جنايات ضرب العاهة التي ارتكبت في 
العاصمة المصرية )۱١(‏ جنايات ضرب عاهة عام 1م 
أي بنسبة (4/) من اجمالي هذه الجنايات التي وقعت في الدولة 
عن ذات العام» وقد احتلت العاصمة المركز الرابع من 
المحافظات المصرية التى حققت اعلى نسبة لارتكاب هذه 
الجنايات» وقد نقصت هذه الجنايات عن عام ٥۱۹۸م‏ بعدد 
جنایتیں وبذلك تبلغ نسبة النقصان .)/٠۷-(‏ 


جنايات النطف : 


بلغ عدد جنايات الخطف التى ارتكبت في العاصمة 
المصرية (جناية) واحدة فقط عام ١۱۹۸م‏ أي بنسبة (۷, ۷./) 
من اجمالي هذه الحنايات التي وقعت ي الدولة عن ذات العام » 


\Y0 


وبذلك احتلت العاصمة المركز الخامس من بين المحافظات 
المصرية التي حققت اعلى نسبة لارتكاب هذه الجنايات» وقد 
نقصت هذه الحنایات عن عام ٥۱۹۸م‏ بعدد ست جنایات 
وبذلك تبلغ نسبة النقصان .)/۸١(‏ 


- جنايات الحريق العمد: 


بلغ عدد جنايات الحريق العمد التي ارتکبت في 
العاصمة المصرية عام ٦۱۹۸م‏ (۳۲) جنايةء أي بنسبة 
)/٤٠,١(‏ من اجمالي هذه الجنايات التي وقعت في الدولة عن 
ذات العام» وبذلك احتلت العاصمة المركز الأول من بين 
المحافظات المصرية التي حققت اعلى نسبة لارتكاب هذه 
الحنايات.ء وقد زادت هذه .الجنايات عن عام ٥۱۹۸م‏ بعدد 
(۱۸) جناية اي بنسبة زيادة قدرها. .)/٠١۸,٥+(‏ 


جنايات هتك العرض: 


بلغ عدد جنايات هتك العرض التي ارتكبت في 
العاصمة المصرية عام ٩۱۹۸م‏ (۳۹) جناية» أي بنسبة 
(۱۷,۷/) من اجمالي هذه الجنايات التي وقعت في الدولة عن 
ذات العام» وبذلك احتلت العاصمة المركز الأول من بين 
المحافظات المصرية التي حققت أعلى نسبة لارتكاب هذه 
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الحنايات› وقد نقصت هذه الحنايات عن عام ٥4م‏ بعدد 
)٠١(‏ جناية وبذلك تبلغ نسبة النقصان .)/.٠٠,۸(‏ 


جنايات الاختلاس : 


بلغ عدد جنايات الاختلاس التي ارتكبت في العاصمة 
الملصرية عام ١۱۹۸م )١١(‏ جنايةء أي بنسبة (۱۸./) من 
اجالي هذه الجنايات التي وقعت في الدولة عن ذات العام» 
وبذلك احتلت العاصمة المركز الثاني من بين المحافظات 
المصرية التي حققت اعلى نسبة لارتكاب هذه الجنايات» وقد 
نقصت هذه الحنايات عن عام ٩۱۹۸م‏ بجناية واحدة وبذلك 
تبلغ نسبة النقصان .)/٠,۹(‏ 


جنايات الرشوة: 


بلغ عدد جنايات الرشوة التي ارتكبت في العاصمة 
الملصرية عام ٩۱۹۸م‏ (۳۸) جناية» أي بنسبة (۲, )/٠١‏ من 
اجالي هذه الجنايات التي وقعت في الدولة عن ذات العام» 
وبذلك احتلت العاصمة المركز الأول من بين المحافظات 
المصرية التى حققت اعلى نسبة لارتكاب هذه الجناياتء وقد 
نقصت ذا الجنایات عن عام ٥۱۹۸م‏ بعدد ست جنايات 
وبذلك تبلغ نسبة النقصان .)/١۳١,١(‏ 


۲۷ 


جنایات تزویر الأوراق الرسمية وتقليد الأختام : 


بلغ عدد هذه الحنايات التي ارتكبت في العاصمة 
المصرية عام ١۱۹۸م )٠٠(‏ جناية» أي بنسبة )/.٠٤, ٤(‏ من 
اججمالي هذه الحنايات الى وقعت ف الدولة عن ذات العام 
وبذلك احتلت العاصمة المركز الثاني من بين المحافظات 
المصرية التى حققت اعلى نسبة لارتكاب هذه الجحنايات» وقد 
نقصت هذه الحنايات عن عام ا ثلاث جنایات» 
وبذلك تبلغ نسبة النقصان .)/٠١,۷-(‏ 
- جنح السرقات: 

بلغ عدد هذه الحنح التي ارتكبت في العاصمة المصرية 
عام ٩۱۹۸م )۷٠۹۸(‏ جنحة» أي بنسبة ٥(‏ , ۳۹/) من اججمالي 
هذه الجنح التي وقعت ف الدولة عن ذات العام » وبذلك 
احتلت العاصمة المركز الأول من بين المحافظات المصرية التي 
حققت اعلى نسبة لارتکاب هذه الجنح › وقد نقصت هذه 
الجنح عن عام ١۱۹۸م‏ بعدد (۷۸) جنحةء وبذلك تبلغ نسبة 
النقصان ,۹٦-(‏ ./). 
۔ جنح سرقات المساكن : 


بلغ عدد هذه الجنح التي ارتكبت في العاصمة المصرية 
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عام ١۱۹۸م )٠٠۷١(‏ جنحة» أي بنسبة )/.٤۷ , ٤(‏ من اجمالي 
هذه الجنح التي وقعت في الدولة عن ذات العام» وبذلك 
احتلت العاصمة المركز الأول س بين المحافظات المصرية التق 
حققت أعلى نسبة لارتكاب هذه الجنح» وقد ا 
الجنح عن عام ٥م‏ بعدد (1۲) جنحة وبذلك تبلغ نسبة 
النقصان .)/٠,٦-(‏ 

ثانياً: الاسكندرية: 


تعتبر الاسكندرية واحدة من أكر المدن الساحلية 
المصرية ويبلغ تعداد سكانها طبقا لتقدير السكان حتى ناية عام 
1م عدد ۲,۹٦۷,۰۰۰‏ نسمة» وبذلك فهي تأحذ المرتبة 
السادسة من حيث الكثافة السكانية من بين المحافظات 
الصرية 

ونسعى لتبيان حجم واتجاهات الجريية في عافظة 
الاسكندرية طبقا للاحصاءات الجنائية لعام ١۱۹۸م‏ . 
حجم الحنايات : 


بلغ عدد الجنايات التي ارتكبت في مدينة الاسكندرية 
عام ٩۱۹۸م )٠٠١(‏ جناية أي بنسبة )/١١,۸(‏ من اججمالي 
الجنايات التى وقعت في الدولة عن ذات العام وبذلك احتلت 
المرتبة الثانية لجحميع المحافظات المصرية في كبر عدد الجنايات 


4 


الى ارتکبت فیهاء وقد زاد عدد الجنایات عن عام ٩۱۹۸م‏ 
بعدد جناية واحدة فقط وبذلك بلغت نسبة الزيادة ,٤(‏ °/). 


جنايات الأحداث : 


بلغ عدد جنايات الأحداث التي ارتكبت في مدينة 
الاسكندرية عام ٩۱۹۸م )١1۷(‏ جناية أحداث أي بنسبة 
(ه,٦٠./)‏ من اجمالي جنايات الأحداث التي وقعت في الدولة 
ذات العام» وبذلك احتلت المرتبة الثانية لحميع المحافظات 
الصرية في كبر عدد جنايات الأحداث التي ارتكبت فيها. 


- جناية القتل العمد: ‏ 


بلغ عدد جنايات القتل العمد التي ارتكبت في 
الاسکندرية عام ٩۱۹۸م‏ (۲۹) جناية قتل ف أي بنسبة 
(۳,۷/) من احمالي جنايات القتل العمد التي وقعت في الدولة 
عن ذات العام¿ وقد احتلت المحافظة المركز التاسع من 
الحافظات المصرية التي حققت اعلى نسبة 'لارتكاب هذه 
الجنايات» وقد زادت هذه الجنایات عن عام ٥۱۹۸م‏ بعدد 
جناية واحدة فقط وبذلك تبلغ نسبة الزيادة .)١, ٤+(‏ 
- جثايات السرقة : ا 


ا 


° 


)٤٤(‏ جناية سرقة عام ١۱۹۸م»‏ أي بنسبة )/۱۸,٥(‏ من 
اجمالي جنايات السرقة التي وقعت في الدولة عن ذات العام» 
وقد احتلت المحافظة المركز الثاني من بي المحافظات المصرية 
التي حققت اعلى نسبة في ارتكاب هذه الجنايات» وقد زادت 
هذه الجنایات عن عام ٩۱۹۸م‏ بعدد جنايتين» فقط أي بنسبة 
زيادة بلغت .)/٠+(‏ 


جنايات ضرب الموت: 


بلغ عدد جنايات ضرب الوت التي ارتکبت في 
الاسكندرية )٤٤(‏ جناية ضرب موت عام 7م أي بلسبة 
)7۹,۸( من اجالي هذه الحنايات التي وقعت ف الدولة عن 
ذات العام » وقد احتلت المحافظة المركز الرابعم من بين 
المحافظات المصرية التي حققت اعلى نسبة في ارتکاب هذه 
الحنايات » وقد نقصت هذه الحنايات عن عام ٥4م‏ بعدد 
أربع جنايات أي أن نسبة النقصان .)/٠٤(‏ 


- جنايات ضرب العاهة : 


بلغ عدد جنايات ضرب العاهة التي ارتكبت في 
الاسكندرية )٠١(‏ جنايات عام 1م أي بنسبة )/٩(‏ من 
اجالي هذه الجنايات التي وقعت في الدولة عن ذات العام وقد 


۱۳۴۱ 


احتلت المحافظة مع العاصمة المركز الراب من بين المحافظات 
المصرية الى حققت اعلى نسبة ف ارتکاب هذه الحنايات » وقد 
زادت هذه الجنایات عن عام ٥۱۹۸م‏ بعدد جناية واحدة آي 


بنسبة زيادة )/.١١+(‏ . 
جنایات الخطف : 


بلغ عدد جنايات الخطف التي ارتكبت في الاسكندرية 
خمس جنايات عام ۱۹۸١‏ م» أي بنسبة ٤(‏ ,۳۸/) من اجمالي 
هذه الحنایات التي وقعت في الدولة عن ذات العام وبذلك 
احتلت الاسكندرية المركز الأول مس المحافظات المصرية التي 
حققت اعلى نسبة لارتكاب هذه الحنايات. وقد استمرت نسبة 
ارتكاب هذه ا لحنايات في الاسكندرية ولم تتغبر في عام ٥۱۹۸م‏ 
وعام ٩۱۹۸م‏ . 


- جنايات الحريق العمد: 


بلغ عدد جنايات الحريق العمد التي ارتكبت في 
الاسكندرية عام ١۱۹۸م‏ سبع جنايات» أي بنسبة (۳, ۹/) 
من اجمالي هذه الحنايات التي وقعت في الدولة عں ذات العام 
وبذلك احتلت المحافظة المرکز الثاني من ہیں المحافظات 
الملصرية التي حققت اعلى نسبة لارتكاب هذه الجنايات»ء وقد 


۳۲ 


زادت هذه الحنایات عن عام ٩۱۹۸م‏ ممقدار جنایتيں أي بنسبة 
(+**/). 


جنايات هتك العرض: 


بلغ عدد جنايات هتك العرض التي ارتکبت في 
الاسکندرية عام ٩۱۹۸م‏ (۲۹) جناية» أي بنسبة (۷, ۱۷./) 
من اجمالي هذه الحجنايات التي وقعت في الدولة عن ذات العام» 
وبذلك احتلت المحافظة المركز الثاني من بين المحافظات 
المصرية الى حققت اعلى نسبة لارتكاب هذه الحنايات» وقد 
زادت ف عن عام ٥4م‏ بمقدار ثماني جنايات أي 
بنسبة (+۳۸/) . 


۔ جنایات الاختلاس : 


بلغ عدد جنایات الاختلاس التي ارتکبت في 
الاسكندرية عام ٩۱۹۸م )١١(‏ جناية أي بنسبة )/.٠١,١(‏ 
من اجمالي هذه الحنايات التي وقعت في الدولة عن ذات العام» 
وبذلك احتلت المحافظة المركز الثالث من بين المحافظات 
اللصرية الى حققت اعلى نسبة لارتكاب هذه الجنايات» وقد 
نقصت ۴ الجنايات عن عام ۱۹۸۰م بعدد س جنایات أي 
بلسبة (-۲۷,۸/). 


۳۳ 


جنايات الرشوة: 


بلغ عدد جنايات الرشوة التي ارتكبت في الاسكندرية 
عام ٩۱۹۸م )٠١(‏ جنايات» أي بنسبة (4,۳/) من اجمالي 
هذه الجنايات التي وقعت في الدولة عن ذات العام» وبذلك 
احتلت المحافظة المركز الثاني مس بين المحافظات المصرية التي 
حققت أعلى نسبة لارتكاب هذه الجنايات , وقد نقصت هذه 
الحجنایات عن عام ۰ ٩۱۹۸م‏ بعدد ست جنايات وبذلك تبلغ 
نسبة النقصان .)/۷,٠٥-(‏ 
- جنايات تزوير الأوراق الرسمية وتقليد الأختام: 

بلغ عدد هذه الجنايات التي ارتكبت في الاسكندرية عام 
۲م (1۲) جنايةء» أي بنسبة )/۳۲,١(‏ من اجالي هذه 
ا لجنايات التي وقعت في الدولة عن ذات العام وبذلك احتلت 
المحافظة المركز الأول من بين المحافظات المصرية الى حققت 
اعلى نسبة لارتكاب هذه الحنايات» وقد نقصت ن الابات 
و ا دة جاتن و الك ام اة :الان 
(-۳,۱/). 


- جنح السرقة : 


بلغ عدد الحنح التي ارتكبت في الاسكندرية عام 


۳4 


1م (۱۷۱۲) جنحة» أي بنسبة )/4,٥۲(‏ من اجمالي 
هذه الجنح التي وقعت ف الدولة عن ذات العام» وقل احتلت 
المحافظة المركز الثاني س بين المحافظات المصرية الى حققت 
اع نسبة لارتکاب هذه الجنح » وقد زادت هذه الجنح بعدد 
)۳١١(‏ جنح أي تبلغ نسبة الزيادة (+۲۲./). 
- جنح سرقة المساكن : 

بلغ عدد الجنح التي ارتكبت في الاسكندرية عام 
۲م (۳۳۳) جنحة» أي بنسبة )/.٠٤,۷(‏ من اجمالي هذه 
الجنح التي وقعت ٤‏ الدولة عن ذات العام » وبذلك احتلت 
ا لمحافظة المركز الثاني مس بين المحافظات المصرية التق حققت 
أعلى نسبة لارتکاب هذه الجنح » وقد زادت هذه الجنح بعدد 
(۱۳) جنحة أي تبلغ نسبة الزيادة .)/.٥,۹+(‏ 
ثالثاً: الحيزة: 

تعتبر الحيزة واحدة مس أكبر المدن المصرية وهي تلاصق 
العاصمة المصرية» ويبلغ تعداد سكانها طبقا لتقدير السكان 
حتی نهاية ٦۱۹۸م ٤٠٥ ,٠٠٠(‏ ,۳) نسمة وهي تحتل المكانة 
الرابعة من حيث الكثافة السكانية مس بين المحافظات المصرية . 

1 ونسعى لتبيان حجم واتجاهات الجرية في محافظة الجيزة 

طبقاً للاحصاءات الحنائية العام ٩۱۹۸م‏ . 


1° 


حجم الحنايات : 


بلغ عدد الحنايات التي ارتكبت في مدينة المحيزة عام 
١م )١١(‏ جناية أي بنسبة (۲,۹/) س اجمالي الجنايات 
التي وقعت في الدولة ع ذات العام» وقد زاد عدد الجنايات 
عن عام ١۱۹۸م‏ بعدد )١١(‏ جناية وبذلك بلغت نسبة الزيادة 
)/۲٦,۲(‏ وقد احتلت المرکز الثاني عشر من ہیں المحافظات 
الملصرية. 


حجم جنايات الأحداث : 

بلغ عدد جنايات الأحداث التي ارتكبت في مدينة الحيزة 
عام ٩۱۹۸م‏ جناية واحدة أي بنسبة (۹,*/) من اجمالي 
جنايات الأحداث التي وقعت في الدولة ذات العام واحتلت 
المركز السادس عشر من بين المحافظات المصرية. 


جنايات القتل العمد: 


بلغ عدد جنايات القتل العمد التي ارتكبت في الحيزة 
عام ١۱۹۸م )٤١(‏ جناية قتل عمد أي بنشبة )/.٥,۹(‏ من 
اجمالي جنايات القتل العمد التي وقعت في الدولة عن ذات 
العام» وبذلك احتلت الحيزة المركز السادس س المحافظات 
المصرية التي حققت اعلى نسبة لارتكاب هذه الجنايات» وقد 


1۳۹ 


زادت هذه الجنايات عن عام ٩۱۹۸م‏ بعدد (۱۳) جناية 
وبذلك تبلغ نسبة الزيادة (۳۹/). 


- جنايات السرقة : 


بلغ عدد الحنايات التي ارتكبت في الحيزة عام ٩۱۹۸م‏ 
(۷) جنایات أي بنسبة (۲,۹./) س اجمالي عدد جنايات 
السرقة التي وقعت في الدولة ع ذات العام» وبذلك احتلت 
المحافظة المركز الثاس من بي المحافظات المصرية التي حققت 
اعلى نسبة لارتكاب هذه الحنايات. وقد زادت هذه الحنايات 
عں عام ٥۱۹۸م‏ بعدد مس جنایات وبذلك تبلغ نسبة الزيادة 
.)/٩(‏ 


د جنايات ضرب المت : 

ل ترتکب هذه الحنايات في الحيزة عام ۸1م وقد 
نقص عدد الحنايات عن عام ٩۱۹۸م‏ بعدد ست جنايات أي 
بنسبة )/.۱١*(‏ . 
- جنايات ضرب العاهة : 

م ترتكب هذه الحناية في الحيزة طوال عامي 1۹۸١‏ و 


م۹۸1٨‎ 


۳Y 


- جنايات الخطف : 


بلغ عدد جنايات الخطف التي ارتکبت في اليزة چنایتین 
فقط وذلك عام ۱۹۸١‏ مء أي بنسبة )/.٠١ , ٤(‏ من اجمالي هذه 
الجنايات التي وقعت في الدولة عن ذات العام وبذلك احتلت 
المحافظة المركر الثاني من بي المحافظات المصرية التي حققت 
ا اة لار تکاب هذه الحنایات» وقد زادت هذه الجنایات 


حیث أن عام ٥۹۸م‏ ترتکی فيه مثل هذه الحنايات . 


جنايات الحريق العمد: 


بلغ عدد جنايات الحريق العمد التي ارتكبت في الجحيزة 
جناية واحدة وذلك عام ١۱۹۸م‏ أي بنسبة )/.٠,۳(‏ من 
اجمالي هذه الجنايات التي وقعت في الدولة ع ذات العام» وقد 
ظهرت هذه الحنايات عام ٦۱۹۸م‏ بین م ترتکب هذه الحنایات 
عام ١۱۹۸م‏ واحتلت المحافظة المركز الرابع عشر س بين 
المحافظات المصرية 


۔ جنایات هتك العرض: 


ترتکب جنايات هتك العرض ف الجيزة عن عام 
۸1م و ترتکب سوى جناية واحدة منها عام ٥4م‏ 


1۴۸ 


جنايات الاختلاس: 

لم ترتکب مثل هذه الحنايات ف الحيزة عن عام ۹۸1م 
ول ترتکب أي جنايات من هذا النوع عام ٩۱۹۸م.‏ 
جئايات الرشوة: 

بلغ عدد جنايات الرشوة التي ارتكبت في الجيزة عام 
۹1م جناية واحدة» أي بنسبة ,٩(‏ */) من اجمالي هذه 
الجنايات التي وقعت في الدولة عص ذات العام» وقد نقصت 
هذه الجنايات عن عام ٥۵م‏ بعدد جنايتين وبذلك تبلغ نسبة 
النقصان .)/٦١١,۷-(‏ 
جنایات تزویر الأوراق الرسمية وتقليد الأختام : 

بلغ عدد هذه الحنایات التي ارتكبت في الحيزة عام 
۹۸1م جناية واحدة» أي بنسبة (1, *./) من اجمالي هذه 
الحنايات الى وقعت ف الدولة عن ذات العام» وقد ظهرت 
هذه الحنايات فقط عام 1م ما عام ٥۹0م‏ فلم ترتکب 
فيه أي جناية من هذا النوع . 


- جنح السرقات: 
بلغ عدد هذه الحنح التي ارتکبت في الحیزة عام ٩۱۹۸م‏ 


۳۹ 


)١۲۲1(‏ جنحة. أي بنسبة (1,۸/) م احمالي هذه الجنح 

التي وقعت في الدولة ع ذات العام وقد احتلت المحافظة 

المركز الثالث من بي المحافظات المصرية التي حققت اعلى نسبة 

لارتکاب هذه الحجنح » وقد زادت هذه الحجنح بعدد (۲۰۷) 
أي تبلغ نسبة الزيادة .)/٠١,٤+(‏ 


- جنح سرقات المساكن : 

بلغ عدد هذه الجنح التي ارتكبت في الجيزة عام ٩۹۸٠م‏ 
(۳۱۲) جنحة» أي بنسبة (۱۳,۸/) من اجمالي هذه الجنح 
التي وقعت في الدولة عن ذات العام وقد احتلت المحافظة 
ا مركز الثالث من ہیں المحافظات المصرية التي حققت اعلى نسبة 
لارتکاب هذه المجنح » وقد زادت هذه الجنح بعدد )۲١(‏ جنحة 
أي تبلغ نسبة الزيادة :)/.٠١,۹+(‏ 


أولاً: بالسبة للقاهرة: 
تحتل محافظة القاهرة المرتبة الأول في عدد السكان» 
واحتلت أيضا نفس المركز بالنسبة لاجمالي الجنايات بنسبة 


)۱۷,۹/( وهي تتناقص عن عام ٩۱۹۸م‏ بنسبة (-۲,۸./) 
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وبلغ اجمالي عدد الحرائم )/۲٥١(‏ وبتحلیل البیانات ییک 
استخلاص النتائج التالية : 


١‏ - بالنسبة لحرائم الاعتداء على النفس فلم تحتل ترتيبا متقدماً 
في اغلب هذه الأنواع من الجرائم - عدا جريتي هتك 
العرض والاصابة الخطاً - فقد بلغت نسبة هذا النوع مس 
الجرائم بالنسبة لاجمالي كل نوع في الدولة مايلي: 

بلغت جنايات القتل العمد ١(‏ , ۷./) وجنايات الضرب 
المغضى الى الموت (۲ )/.١١,‏ وجنايات ضرب العاهة )/٩(‏ 
زجايات. اط 0۷ رايت عك :الرضن 
(۱۷,۷/) أما القتل والاصابة الخطأً بلغت )/.١۷,۳(‏ . 
ويلاحظ أن أغلب هذه الجرائم في تناقص عن عام 
٥م‏ وذلك على النحو التالي: 
جنايات القتل العمد .)/۲١, ٤-(‏ وجنايات الضرب 
المفض الى العاهة (-۱۷/)ء وجنايات الخطف »)/۸٦-(‏ 
ا هتك العرض )/.١١,۸-(‏ . والقتل والاصابة 
الخطاً )/.٦,۲-(‏ وهو الأمر الذي يعكس جهود رجال 
الأس في جال مكافحة هذا النوع من الحنايات عدا جناية 
الضرب المفضى الى الموت التي زادت نسبتھا عں عام 
٥م‏ زیادة طفيفة بلغت .)/١١+(‏ 
۲ - بالنسبة لجرائم الاعتداء على الأموال فقد احتلت العاصمة 


E3 


المركز الأول في أغلب هذه الأنواع من الجرائم وبالطبع 
بسبب تمركز الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في 
العاصمةء فقد بلغت نسبة هذا النوع من الجرائم بالنسبة 
لاجالي ارتكاب كل نوع في الدولة مايلي: ٠‏ ۰ 

لقد بلغت نسبة جنايات السرقة )/٠٠,١(‏ وجنح 
السرقة ,٥(‏ ۳۹/) وجنايات الاختلاس (۱۸./) وجنايات 
الرشوة )/٠١,۲(‏ وجنح سرقة المساكن (٤,۷٤/)ء‏ 
وجنح سرقة المتاجر )/0١(‏ » وجنخ سرقات السيارات 
»)/.٥۳,۸(‏ أما جنايات التروير والتقليد فبلغت نسبتها 
»)/٠٤, ٤(‏ واحتلت المركز الثاني أما سرقة الماشية 
فبلغت نسبتها (۸, /) واحتلت المركز السابع عشرء 
وعلى ذلك فإن هناك تمركزا لجرائم الاعتداء على الأموال 
العامة في العاصمة. 

ويلاحظ أن أغلب هذه الجرائم في ا عن عام 
٥م‏ وذلك على النحو التالي: 

«جنايات السرقة »)/١١-(‏ جنايات الاختلاس 
095 انات ارخ 7 ٠‏ ابات 
التزوير والتقليد »)/١٠۰۷-(‏ وجنح سرقات المساكن 
)/٥,٦7(‏ » وجنح سرقات السيارات )/.٠١-(‏ » اما 
جنح سرقة المتاجر والماشية فظلت على ماهو عليه عام 


4۲ 


٥م‏ وهذا التناقص يعكس أيضا جهود رجال الأمن في 
مكافحة هذا النوع من الجرائم . 

۳ - بالنسبة لحرائم الأحداث والجنح الخاصة بهم فقد احتلت 
المحافظة المركز الأول وبلغت جنح الأحداثٹ )/.١۷,۹(‏ 
وجرائم الأحداث (۲5/) ويتناقص هذا النوع الأخير عن 
عام ٥م‏ بنسبة (-۳۹/). 

٤‏ - كذلك احتلت عافظة العاصمة المركز الأول في جنايات 
الحريق العمد وبلغت نسبة المجموع للجرائم امرتكبة في 
الدولة )/٤۲,۱(‏ وقد زادت من عام ۱۹۸٥‏ الى ٩۱۹۸م‏ 
بنسبة (۳۹/) . 

ثانياً: بالنسبة للإسكندرية: 

تحتل الاسكندرية المرتبة السادسة في عدد السكان» وقد 
احتلت المركز الثاني بالنسبة لا مالي عدد الجنايات بنسبة 
(۱۱,۸/) وقد تزایدت عں عام ۱۹۸۰م معدل ضئیل 

»)/.٠٤,۳( وبلغخت نسبة اجمالي عدد الجرائم‎ )/. ,٤*( 

وبتحليل البيانات أمكن استخلاص النتائج الاتية: 

١‏ - بالنسبة لحرائم الاعتداء على النفس فلم تحتل ترتيبا متقدما 
في اغلب هذه الأنواع من الحرائم فقد بلغت نسبة هذا 
النوع س الحرائم بالنسبة لاجمالي كل نوع في الدول مايلي : 


\E۳ 


بلخت جنايات القتل العمد (۳,۷/)» وجنايات 
الضرب المفضي الى الموت (4,۸/)» وجنايات ضرب 
العاهة )04 وجنایات الخطف ٤(‏ ,۳۸/). وجنایات 
هتك العرض »)/١۷,۷(‏ والقتل والاصابة الخطاً 
(IN, O‏ . 

ويلاحظ أن بعض هذه الجرائم في تناقص عن عام 
٥۹۸م‏ مثل جنايات الضرب المغضي الى الوت 
»)/٠٤-(‏ والقتل والاصابة الخطاً (-۷, »)/.٠‏ وبعضها 
الآخحر ف تزاید مثل جنايات القتل العمد )/,٤+(‏ 
وجنايات ضرب العاهة »)/.١١+(‏ وجنايات هتك العرض 
(A+)‏ . 


۲ - بالنسبة لحرائم الاعتداء على الأموال فقد احتلت ترتيبا 
متقدما في اغلب هذه الأنواع من الحرائم وقد بلغت نسبة 
هذا النوع مس ال جرائم بالنسبة لاجالي ارتكاب كل نوع في 
الدولة مايلي : 

فقد بلغت جنايات السرقة »)/۱۸,١(‏ وجنح 
السرقات .)/4,٠(‏ وجنايات الرشوة (۳, 4/)» وجنح 
سرقات المساكن )/.١٤,۷(‏ > وجنح سرقات المتاجر 
(۱۲,۷/)» وجنح سرقات السیارات »)/.۲٤,۷(‏ 
واحتلت المركز الثاني في جميع هذه الجرائم وقد احتلت 


٤ 


المركز الأول في جرائم التزوير والتقليد (١,۳۲/)ء‏ بين 
احتلت المركز الثالث في جريمة جنايات الاختلاس بنسبة 
)/٠۳,١(‏ أما في سرقات الماشية فقد احتلت المركز الثاني 
عشر بنسبة (۳,۳/). 


ويلاحظ أن بعض هذه الجرائم في تناقص عن عام 
٥م‏ مثل جنايات الاختلاس بنسبة (-۲۷,۸./) 
وجنايات الرشوة ,٥(‏ ۳۷/)» وجنايات التزوير والتقليد 
(-۳,۱/)» وهو ما يعكس جهود رجال الشرطة في هذا 
المجال» وقد زادت نسبة جرائم أخرى مثل جنايات 
السرقة »)/.٥+(‏ وجنح السرقات (+۲۲./)» وجنح سرقة 
المساكن ».)/.٥.۹(‏ وسرقات السيارات (+۹,٦٠./)ء‏ 
بنا ظلت جرائم أخرى على حاها مثل جنح سرقات 
المتاجر وسرقات الماشية 


٣‏ - بالنسبة لحرائم وجنح الأحداث فقد احتلت المحافظة المركز 
الثاني ف الجرائم والمركز الغالٹث ف الجنح › وبلغت نسبتها 
لاجمالي هذا النوع من الحرائم التي وقعت في الدولة النسب 
الآتية: 

بلغت نسبة جنح الأحداث »)/١٠,٠١(‏ وجرائم 
الأحداث (ه,4/) وقد ظلت جنح الأحداث على حاطا 


\¢° 


عام ۰۱۹۸٩‏ بینا زادت جرائم الأحداث بنسبة بسيطة 
.)/٤+(‏ 

٤‏ - بالنسبة لحنايات الحريق العمد فقد احتلت المركز الثاني 
وبلغت نسبتها (۳, )/٩‏ کا آنہا زادت عن عام ٩۱۹۸م‏ 


بنسبة .)/٤٠+(‏ 
الغا : بالنسبة للحيزة: 


تحتل الجيزة المرتبة الرابعة في عدد السكانء وقد احتلت 
مركز الثاني عشر بالنسبة لاجالي عدد الجحنايات بنسبة (۴,۹./) 
وقد تزایدت عن عام ۱۹۸۰م معدل cA‏ وبلغت نسبة 
اجالي عدد الجرائم .)/٤(‏ 

وبتحليل البيانات الواردة في الجدول السابق يمكن 
استخلاص التتائج التالية: ٠‏ 


١‏ - بالنسبة لجرائم الاعتداء على النفس فلم تحتل مركزا متقدماً 
في أغلب هذه الأنواع من الجرائم بل أنه م ترتكب انواع 
معينة من الجرائم بها مثل جنايات الضرب المفضي الى 
الموت وجنايات ضرب العاهة وجنايات هتك العرض. أما 
باقي انوع الجرائم فكانت على النحو التالي: 

جنايات القتل العمد »)/٠,۹(‏ وجنايات الخطف 
)/.٠١ ,٤(‏ .واحتلت المركز الثاني أما جنايات القتل 
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والاصابة الخطأً فقد بلغت نسبتها (۲ , ۷/) واحتلت المركز 
الرابع واحتلت جنايات الخطف المركز الثاني أما 
جنايات القتل العمد فاحتلت المركز السادس. 

ويلاحظ أن بعض هذه الجرائم في تناقص عن عام 
٥م‏ مثل جنايات القتل العمد (-۳۹/) والقتل 
والاصابة الخطاً ,٠-(‏ 4/) والبعض الآخر تزايد مثل 
جنايات الخطف . 


۲ - بالنسبة لحرائم الاعتداء على الأموال فقد احتلت ترتيبا 
ختلفاء ففي بعض الحرائم احتلت مراكز متقدمة مثل 
جنح السرقات (1,۸/)» وجنح سرقات المساكن 
(۱۳,۸./)» وسرقات السیارات (۷,۱/) فقد احتل 
المركز الثالثء واحتلت المركز الرابع في جنح سرقات 
المتاجر )/.٤,۷(‏ واحتلت مراكز متأخرة في جنايات 
السرقة (۲,۹/) الثاس» وجنايات الرشوة (۹,*./) 
الثامن عشرء والتزوير والتقليد )/.,٦(‏ المركز السادس 
عشر» وسرقات الماشية )/٤,١(‏ المركز الحادي عشر 

ويلاحظ أن بعض هذه الجرائم في تناقص عن عام 
۵م مثل جنايات الرشوة )/٦٦,۷-(‏ وهو يعكس 
جهود رجال الأمن في جال مكافحة هذا النوع من الحرائم 
وهناك جرائم أخحرى في تزايد مثل جنايات وجنح السرقة» 


14۷ 


وجنايات التزوير والتقليد وجنح سرقات المساكن 
والسيارات . 

۳ - بالنسبة لجحرائم وجنح الأحداث فقد احتلت المركز السادس 
عشر في جنح الأخداث التي بلغت نسبتها (۹, /) بینا 
احتلت المركز العاشر في جرائم الاحداث التي بلغت 
نسبتها )/.۱,٦(‏ مع ملاحظة أن جرائم الأحداث اخذت 
في التناقص عن عام ١۱۹۸م‏ بنسبة )/۳٦-(‏ وهو يعكکس 
جهود رجال الأمن في هذا الصدد. 

٤‏ _ احتلت الحيزة المركز الثاني في جنايات الحريق العمد 
وبلغت نسبة ارتكاب هذا النوع من الجرائم )/٠١ , ٤(‏ 
حیٹ زادت عن عام ۵٥م‏ بعدل (+۱۰۰/). 
رغم أن المدن الثلاث لا تحوي الا على (۲ )/۲١,‏ من 

احمالي عدد السكان في الدولة الا أنه تتركز فيها بعض الجرائم 

أهمها: جنح سرقات السيارات »)/۸٠١ .٦(‏ سرقات المساكن 
(۷,۹٥/)سرقات‏ المتاجر (1۷,6/)» جنايات الخطف 

(١٠,١٦/)»ء‏ جنايات السرقة (۷٥./)ء‏ جنايات الحريق العمد 

»)/٥۳, ۲(‏ وهو ما يؤكد أن جرائم الاعتداء على امال هي 

جرائم تتزايد في المدن الكبرى. 
فمن خلال هذا التحليل تنعكس جهود اجهزة الشرطة 

الملصرية» في مكافحة الجرية والحد منها أما ما يظهر من نتائج 


£۸ 


انما يظهر السمات العامة للأس والمعتاد على بروزها في المدن 
الكو الول الخ 
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نسبة الحرائم المامة التي وقعت عام ١۱۹۸م‏ في كل من القاهرةء 
ونسبة زيادة معدل ارتكاب الجرائم عن عام ١۹۸٠م‏ وترتيم 
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اللة الاجمالية لحرائم 
الدرلة ني المدن الكبرى 
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رسم بیان رقم (۳) 
يوضصح نسبة الجرائم التي وقعت عام ١۱۹۸م‏ في كل من القاهرة والاسكندرية 
والحيزة الى احمالي هذه الحرائم في الدولة وترتيب المدينة بالنسبة لباقي مدن الدولة | 
والزيادة أو النقصان في الحرية عن عام ١۱۹۸م‏ | 


القتل رالاصابة المطاً 


رابعا: جمهورية السودان 


العاصمة القومية لجمهورية السودان: 


تعتبر العاصمة القومية لحمهورية السودان» ذات 
مساحة محدودة حيث تبلغ ٠١۸۳۳‏ ميلا مربعاً» وتعد هذه 
المساحة من أصغر مساحات أقاليم البلادء ويزيد عدد السكان 
فيها عن المليونين ونصف المليون س الأفراد حسب آخر تعداد 

وتعد العاصمة القومية مركز الثقل الثقافي والاقتصادي 
والسياسي جمهورية السودان» لذلك تعاني من استقبال اعداد 
كبيرة من الوافدين داحلا راجا وكانت لتلك الظاهرة 
انعكاساتها الواضحة على الحياة الاجتماعية وانتشار ظاهرة 
السكن العشوائي وكذلك ارتفاع معدلات ارتكاب الجرائم في 
المدن. 

وسوف نسعى لتبيان حجم واتجاهات الجرية في 


١‏ - لمزيد من التفصيل عن أكبر معدلات النمو السنوي لدول العام 


ر اجع 

The authority since 1868, The world Almanac & Book of 
facts 1985, Newyork, Published Annually by Newspaper 
Eenterprise Association, Exterptise Association, Inc. P. 601. 
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العاصمة القومية وذلك طبقا للاحصاءات الحنائية لعام 
AE‏ والتي يوضح E‏ ف (Ag ¥ e‏ النتائج 
الآأتية : 
- حجم الجرائم بصفة عامة في العاصمة القومية : 
بلخت نسبة الجرائم المبلغة بالعاصمة الاقليمية وذلك 
عام ٩۱۹۸م )/٤١,۲۳(‏ من مجموع الجرائم التي تبلغت 
للشرطة عن كل ما ارتكب من جرائم في أنحاء البلادء وهي 
نسبة عالية خحاصة وأن العاصمة القومية هي وحدة ضمن ۲١‏ 
وحدة ماثلة بالسودان.ء وبذلك تصدرت العاصمة القومية 
بالسودان باقي المحافظات في نسبة الجرائم المبلغة 


وقد بلغ عدد الجرائم المبلغة بالعاصمة القومية عام 
7م (۱۹۱۲۹۲) جرية قي حين اقتصر العدد عام ٩۱۹۸م‏ 
)٠١۲۳۲۱(‏ جريمة آي بلغت الزيادة عدد )۳۸۹۷١(‏ جرية 
بنسبة )/.٠٠,٤+(‏ وسوف يتم عرض حجم واتجاه جرائم 
الاعتداء على النفس ثم الاعتداء على اال ثم جراٹم آخحری 
متصلة بقانون العقوبات ثم جرائم لقوانين أخری ثم جرائم 
١‏ - التقرير الجنائي السنوي لعام 1م المباحث الجنائية المركزية 
برئاسة شرطة السودان . الخرطوم . ص: ٥٦‏ - 0۷ حیٹثٹ حصل 
الباحث على كافة الاحصاءات والمعلومات الواردة عن العاصمة 
القومية . 


GI: 


اللخدرات م حوادٹث وغخالفات المرور ثم جرائم النساء 
والأحداث وذلك من خلال تحليل الحدولين المرقمين (۷) و 
.)A(‏ 


١‏ - جرائم الاعتداء على النفس: 


بلغت جلة الجرائم الواقعة على جسم الانسان في 
العاصمة القومية )۳۲٠١٠١(‏ جرية تمثل نسبة (۹۷, )/٠١‏ من 
اجالي الجرائم التي وقعت في السودان عام ١۱۹۸م‏ بزيادة 
قدرها )٠۲٠۲(‏ جرية عن العام الماضي ١٠٠٤٠ه‏ أي بنسبة 
)/.٠١,٠١(‏ وتتضمن هذه الفة جرائم القتل العمدء والقتل 
الذي لا يصل الى درجة العمد والقتل بقصد الأذى» والقتل 
الخطأا والقتل بإهمال والشروع في القتل والأذى» والشروع في 
الانتحار» والأذى البسيط وتسبب الاجهاض بأنواعهء 
وتعريض حياة الطفل للخطر وإخفاء الولادة وتسبيب الأذى 
للموظف والاغتصاب والاستدراج والخطف أو الاستدراج 
بقصد القتل خطف بأنواعه» الدعارة» الجرائم المتعلقة 
بالزواجء الزناء وطرد المحارم» القذف والتهديد والاهانة. 

ولعل من المهم الاشارة في هذه الطائفة الى النسبة المثوية 
لجرائم معينة بالنسبة لمجموع ذات الجرية المبلخة للدولةء فقد 
بلغت في جرائم القتل نسبة (١,۱۸/)ء‏ والشروع في القتل 
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»)/٤۳,1(‏ جرائم الأذى الجسيم »)/٤١,۸(‏ الجرائم 
الخلقية .)/۳١,۸(‏ 


وسوف يتم عرض تحليل لأهم جرائم الاعتداء على 
النفس التي وقعت عام ١۱۹۸م‏ والتي تشمل نسبة ارتكاب 
هذه الجرائم في عحافظة العاصمة القومية بالنسبة لباقي محافظات 
السودان كذلك نسبة الزيادة والنقصان بها. وأخيرا ترتيبب 
العاصمة القومية بين المحافظات السودانية في ارتكاب مثل هذه 
الحرائم . 


- القتل العمد: 


بلغ عدد جرائم القتل العمد التي ارتكبت في العاصمة 
القومية عام ٩۱۹۸م‏ (۱۹۲) جرية» أي بنسبة (۹, )/۳١‏ من 
اجالي هذه الحرائم التي وقعت في الدولة عن ذات العام» وقد 
احتلت هذہ المحافظة مركز الأول س ہیں المحافظات السودانية 
.التي حققت اعلى نسبة لارتكاب هذه الجرائم» وقد زادت هذه 
الجرائم بعدد (۷۸) جريمة عن عام ٥ه‏ وبذلك تبلغ 
نسبة الزيادة ٤(‏ ,1۸/). 


- تسبیب الموت اهمال : 
بلغ عدد هذه الجرائم التي ارتکہت ف العاصمة القومية 


\CaÎ 


عام ١۱۹۸م‏ (ثلاث) جرائم أي بنسبة )/۷,٦(‏ من اجمالي 
هذه الجرائم التي وقعت في الدولة عن ذات العام» وقد إحتلت 
هذه المحافظة المركز الرابع من بين المحافظات السودانية التي 
حققت اعلى نسبة لارتكاب هذه الجرائم» وقد نقصت هذه 
الجرائم بعدد جرية واحدة عن عام ٠٤٠٠٠١‏ ه وبذلك تبلغ نسبة 
النقصان .)/٠٠١(‏ 
- الشروع في القتل: 

بلغ عدد هذه الجرائم التي ارتكبت في العاصمة القومية 
عام ٩۱۹۸م‏ (۸۷) جريمة» أي بنسبة )/۷٥ ,٦(‏ من اجمالي 
هذه الجرائم التي وقعت في الدولة ع ذات العام» وقد احتلت 
هذه المحافظة المركز الأول من بين المحافظات السودانية التي 
حققت اعلى نسبة لارتكاب هذه الجرائم» وقد زادت هذه 
الجرائم بعدد )٠١(‏ جرية عن عام ١٠٠٤٠ه.‏ وبذلك تبلغ 
نسبة الزيادة .)/١٤١+١(‏ 


بلغ علد هذه الجرائم التي ارتکبت ف العاصمة القومية 
عام ٩م‏ (۲۰۵۹) جرية» أي بنسبة (۵ , ۳۲/) من اجمالي 
هذده الجرائم الى وقعت ف الدولة عن دات العام وقل 


\oe¥ 


احتلت هذه المحافظة المركز الأول مس بين المحافظات السودانية 
التي حققت أعلى نسبة لارتكاب هذه الحرائم» وقد زادت هذه 
الجرائم بعدد )۷١(‏ جرية عن عام ٠٤٠٠٠‏ ه وبذلك تبلغ نسبة 
الزيادة (+۳,۸/) . 


ت الشروع في الائنتحار: 

بلغ عدد هذه الجرائم التي ارتكبت في العاصمة القومية 
عام ٦۱۹۸م )٥۲(‏ جرية» أي بنسبة )/٠٠,۲(‏ من اجمالي 
هذه الجحرائم التي وقعت في الدولة عن ذات العام» وقد احتلت 
هذه المحافظة المركز الأول من بي المحافظات السودانية التي 
حققت اعلى نسبة لارتكاب هذه الحرائم» وقد زادت هذه 
الجرائم بعدد (4) جرائم عن عام ٠٠٤٠ه.‏ وبذلك تبلغ 
نسبة الزیادة .)/٠٠,۹(‏ 


بلغ عدد هذه الجرائم التي ارتكبت في العاصمة القومية 
عام ١۱۹۸م )۱٤۹١۲(‏ جرية» أي بنسبة (۲۷,۹//) من 
اجالي هذه الجرائم التي وقعت في الدولة عن ذات العام » وقد 
احتلت هذه المحافظة المركز الأول من بين المحافظات السودانية 
التي حققت اعلى نسبة لارتكاب هذه الجرائم» وقد زادت هذه 
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الجرائم بعدد )۱۳۳١(‏ جرية عن عام ٠٤٠٠٠١‏ ه وبذلك تبلغ 
نسبة الزيادة (۹,۸/). 


- تعريض الصغير للخطر: 

بلغ عدد هذه الجرائم التي ارتكبت في العاصمة القومية 
عام ١۱۹۸م )٠٠١(‏ جريمة» أي بنسبة )/1٤,۹(‏ من اجمالي 
هذه الجرائم التي وقعت في الدولة عن ذات العام » وقد احتلت 
هذه المحافظة المركز الأول من بين المحافظات السودانية التي 
حققت اعلى نسبة لارتكاب هذه الجرائم» وقد زادت هذه 


الجرائم بعدد )١١(‏ جرية عن عام ١٠٠٤٠ه.‏ وبذلك تبلغ 
نسبة الزيادة .)/٠١,١(‏ 


بلغ عدد هذه الحرائم التي ارتكبت في العاصمة القومية 
عام ٦۱۹۸م )۲١۷(‏ جريمةء أي بنسبة )/.٤1(‏ من اججمالي هذه 
الجرائم التي وقعت في الدولة ع ذات العام» وقد احتلت هذه 
المحافظة المركز الأول س بين المحافظات السودانية التى حققت 
اعلى نسبة لارتكاب هذه الجرائم» وقد زادت الجرائم 
بعدد (۹۷) جرية عص عام ١٠٤٠اه.‏ وبذلك تبلغ نسبة 
الزيادة .)/.٠٠ ,١(‏ 
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ت الاغتصاب: 


بلغ عدد جرائم الاغتصاب التي ارتكبت في العاصمة 
القومية عام ٩۱۹۸م )۲٠۷(‏ جرية» أي بنسبة )/۳١(‏ من 
مالي هذه الجرائم التي وقعت في الدولة ع ذات العام» وقد 
احتلت هذ المحافظة المرکز الأول من ہیں المحافظات السودانية 
التي حققت اعلى نسبة لارتكاب هذه الجرائمء وقد زادت هذه 
الجرائم بعدد )٥۷(‏ جرية ع عام ١٠٠٤٠ه.‏ وبذلك تبلغ 
نسبة الزيادة .)/٠١,٦(‏ 


الزنا: 


بلغ عدد جرائم الزنا التي ارتکہت ف العاصمة القومية 
عام 1م (۳۸۸) جرية» أي بنسبة )/٥۳ , ٤(‏ س اجمالي 
هذه الجرائم الي وقعت ف الدولة عں ذات العام » وقد احتلت 
ھذہ المحافظة المرکز الأول س ہیں المحافظات السودائية التي 
حفقت أعلى نسبة لارتکاب هله الجرائم وقد زادت هذه 
نسبة الزیادة .)/۲۳١,۹(‏ 
القلذف: 

بلغ عدد هذه الجرائم التي ارتكبت في العاصمة القومية 


۱٩ - 


عام ١۱۹۸م )٠١١۸(‏ جرية» أي بنسبة (۲۳,۹/) من اجمالي 
هذه الجرائم التي وقعت في الدولة عن ذات العام» وقد احتلت 
اعلى نسبة لارتكاب هذه الجرائم» وقد زادت هذه الجرائم 
بعدد )۹٤(‏ جرية عن عام ١٠٤٠اه.‏ وبذلك تبلغ نسبة 
الزيادة .)/١,١(‏ 


التهديد والاهانة: 


بلغ عدد هذه الجرائم التي ارتكبت في العاصمة القومية 
عام ١۱۹۸م )1٤٥١(‏ جريةء أي بنسبة )/۳١(‏ من اجمالي 
هذه الجرائم التي وقعت في الدولة عن ذات العام وقد احتلت 
هذه المحافظة المركز الأول من بين المحافظات السودانية التي 
حققت اعلى نسبة لارتكاب هذه الجرائم وقد زادت هذه 
الجرائم بعدد )٠٠١١(‏ جرية ع عام ٠٠١‏ ٤٠١ه.‏ وبذلك تبلغ 
نسبة الريادة )/٣٠١,۳(‏ . 


بلغ عدد جرائم الاعتداء على الال التي ارتكبت في 
العاصمة القومية عام ١۹۸٠م )1٤۷۲١(‏ جرية» أي بنسبة 
)/٤۲,۷(‏ من اجمالي هذه الجرائم التي وقعت في الدولة عن 
ذات العام وقد احتلت هذه المحافظة المركز الأول من بين 
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المحافظات السودانية التي حققت أعلى نسبة لارتكاب هذه 
الجرائم» وقد زادت .هذه الجرائم بعدد )۱٠١۷٦١(‏ جريمة عن 
عام ١٠٤٠ه.‏ وبذلك تبلغ نسبة .الزیادة (۱۹,۹/). 

ونعرض أهم أنواع هذه الجرائم» وبيان مقدار زيادتما 
عن عام ١٥١٤۱ه.‏ 


- السرقة: 


بلغ عدد جرائم السرقة التي ارتكبت في العاصمة القومية 
عام ٩۱۹۸م‏ (۱۲۹۷۸) جرية» أي بنسبة (۲./) من اجمالي 
هذه الجرائم التي وقعت في الدولة عن ذات العام» وقد احتلت 
ھذہ المحافظة المرکز الأول من ہیں المحافظات السودانية التق 
حققت أعلل نسبة لارتكاب هذه الجرائم» وقد زادت ن 
الجرائم بعدد )۳۲٤٤(‏ جرية ع عام ١٠٤٠١ه.‏ وبذلك تبلغ 
نسبة الزيادة .)/٠٤, ٤(‏ 


ت السرقة من المساكن : 


بلغ عدد هذه الحرائم التي ارتكبت في العاصمة القومية 
عام ٩۱۹۸م )۲٠۷١١(‏ جرية» .أي بنسبة )/.٤۷,٥(‏ من 
اجمالي هذه .الجراثم التي وقع في الدولةعن:ذات :العام وقد 
احتلت هذه المحافظة المركز الأول من بين المحافظات السودانية 
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التي حققت أعلى نسبة لارتكاب هذه الحرائم» وقد زادت هذه 
الجرائم بعدد )٤۹۷٤(‏ جريمة عن عام ١٠٠٠٤٠ه‏ وبذلك تبلغ 
نسبة الزيادة .)//۲۹,٦(‏ 


- الابتزاز: 


بلغ عدد هذه الجرائم التي ارتكبت في العاصمة القومية 
عام ٩۱۹۸م )۲٤(‏ جرية» أي بنسبة )/.1١(‏ من اجمالي هذه 
الجرائم التي وقعت في الدولةع ذات العام وقد احتلت هذه 
المحافظة المركز الأول من بين المحافظات السودانية التى حققت 
أعلى نسبة لارتكاب هذه الجرائم» وقد ف الجرائم 
بعدد )٠١(‏ جرية عن عام ١٠٠٤٠ه.‏ وبذلك تبلغ نسبة 
النقصان .)/٣۸,٥۹-(‏ 


النہب بالاشتراك : 


بلغ عدد هذه الجرائم التي ارتكبت في العاصمة القومية 
عام ١۱۹۸م )٥١(‏ جرية» أي بنسبة )/۳١, ٤(‏ من اجمالي 
هذه الجرائم التي وقعت في الدولة عن ذات العام» وقد احتلت 
هذه المحافظة المركز الأول مس بي المحافظات السودانية التي 
حققت اعلى نسبة لارتكاب هذه الجرائم» وقد زادت هذه 
الجرائم بعدد )۳۱١(‏ جرية عص عام ٠٥‏ ه. وبذلك تبلغ 
نسبة الزيادة .)/.٠٠١١(‏ 


- النهب في الأماكن العامة : 

بلغ عدد هذه الحرائم التي ارتكبت في العاصمة القومية 
عام ١۱۹۸م )٠٦٤(‏ جرية» أي بنسبة )/.٠٤,٥(‏ س اجمالي 
هذه الحرائم التي وقعت في الدولة عن ذات العام» وقد احتلت 
هذه المحافظة المركز الأول من بي المحافظات السودانية التي 
حققت اعلى نسبة لارتكاب هذه الجرائم وقد زادت هذه 
الجرائم بعدد (۱۲۲) جرية ع عام ١٠٠٤٠ه.‏ وبذلك تبلغ 
نسبة الزيادة (۲۹۰./). 


- النهب البسيط والشروع في النهب: 


بلغ عدد هذه الجرائم التى ارتكبت في العاصمة القومية 
عام ١۱۹۸م )٥۲٤(‏ جريمةء أي بنسبة )/.٤٥,۹(‏ من اجمالي 
هذه الجرائم التي وقعت في الدولة عن ذات العام» وقد احتلت 
هذه المحافظة المركز الأول مس بي المحافظات السودانية التي 
حققت اعلى نسبة لارتكاب هذه الجرائم» وقد زادت هذه 
الجرائم بعدد )۳۰٣(‏ جرائم عں عام ١٥٠٤٠ه.‏ وبذلك تبلغ 
نسبة الزيادة .)/.١۲۲(‏ 


ك استلام المال المسروق: 
بلغ عدد هذه الجرائم التي ارتكبت في العاصمة القومية 
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عام ٦۱۹۸م )٥۹۳(‏ جرية» أي بنسبة (۲۸./) من اجمالي هذه 
الجرائم التي وقعت في الدولة عن ذات العام » وقد احتلت هذه 
المحافظة المركز الأول من بي المحافظات السودانية التى حققت 
اعلى نسبة لارتكاب هذه الحرائم» وقد زادت 2 الجرائم 
بعدد )۱۹١(‏ جرية عن عام ١٠٠٤٠ه.‏ وبذلك تبلغ نسبة 
الزيادة )/.٤۷(‏ . 
خيانة الأمانة: 

بلغ عدد هذه الجرائم التي ارتكبت في العاصمة القومية 
عام ١۱۹۸م )۳۷١۸(‏ جرية» أي بنسبة )/۳٤,۷(‏ مس اجمالي 
هذه الحرائم التي وقعت في الدولة عن ذات العام وقد احتلت 
هذه المحافظة المركز الأول س بي المحافظات السودانية التي 
حققت أعلى نسبة لارتكاب هذه الجرائم» وقد نقصت هذه 
الجرائم بعدد )٤0۹4(‏ جرية عن ع عام ٥٠ه.‏ وبذلك 
تبلغ نسبة النقصان .)/.٠°*,۹(‏ 


- خيانة الأمانة بواسطة موظف : 


بلغ عدد هذه الجرائم التي ارتكبت في العاصمة القومية 
عام ٦۱۹۸م )۲٠٠(‏ جرية» أي بنسبة )/.٠١,٥(‏ من اجمالي 
هذه الجرائم الى وقعت في الدولة عن ذات العام وقد احتلت 
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هذه المحافظة المركز الثاني من بين المحافظات السودانية التي 
حققت أعلى نسبة لارتكاب هذه الجرائمء وقد زادت هذه 
الجرائم بعدد )٥٤(‏ جرية عن عام ١٠٠٤٠ه.‏ وبذلك تبلغ 
نسبة الزيادة (۳۷/). 
- التزوير في المستندات: 

بلغ عدد هذه الجرائم التي ارتكبت في العاصمة القومية 
عام ١۱۹۸م )٥٤٤(‏ جرية» أي بنسبة (۷, )/.٠١‏ من اجمالي 
هذه الجرائم التي وقعت في الدولة عن ذات العام» وقد احتلت 
هذه المحافظة المركز الأول من بين المحافظات السودانية التق 
حققت أعل نسبة لارتكاب هذه الجرائم» وقد زادت غ 
الجرائم بعدد )٠١١(‏ جرية عن عام ١٠٤٠ه.‏ وبذلك تبلغ 
نسبة الزيادة .,.)/٤۲+(‏ مله 


الاحتيال: 


بلغ عدد هذه الجرائم التي ارتکبت ف العاصمة القومية 
عام ١۱۹۸م )۷۷۸١(‏ جرية» أي بنسبة )/.٥٠,۸(‏ من اجمالي 
هذه الحراد ئم التي وقعت في الدولة عن ذات العام» وقد احتلت 
هذه المحافظة المركز الأول من بين المحافظات السودانية التي 


حققت اعل نسبة لارتکاب هذه الجرائم» وقد نقصت هذه 
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الجرائم بعدد )٤1۷(‏ جرية عن عام ١٠٠٤٠ه‏ وبذلك تبلغ 
نسبة النقصان .)/٠,١(‏ 


- التعدي على الأمكنة بقصد ارتكاب جرية: 


بلغ عدد هذه الجرائم التي ارتكبت في العاصمة القومية 
عام ١۱۹۸م )۷۷١(‏ جريةء أي بنسبة )/۳١(‏ من اججمالي هذه 
الجرائم التي وقعت في الدولة عن ذات العام» وقد احتلت هذه 
المحافظة المركز الأول من ہي المحافظات السودانية التى حققت 
أل فة لأركات مت الما رف رادت هب ارات 
بعدد )٩١(‏ جرية عن عام ١٠٠٠٤٠ه.‏ وبذلك تبلغ نسبة 
الزيادة (۱۳./) . 
- التعدي على الأمكنة بقصد وترصد أو السطو: 

بلغ عدد هذه الجرائم التي ارتكبت في العاصمة القومية 
عام ٦۱۹۸م‏ (44۲) جريمة» أي بنسبة )/11,٦(‏ من اجمالي 
هذه الجرائم التي وقعت في الدولة عن ذات العام وقد احتلت 
هذه المحافظة المركز الأول من بي المحافظات السودانية التي 
حققت أعلى نسبة لارتكاب مثل هذه الجرائم . 


کسر الحرز المحتوي على مال: 


بلغ عدد هذه الجرائم التي ارتكبت في العاصمة القومية 


۱1۷ 


عام ١۱۹۸م )۱۳١(‏ جرية» أي بنسبة (۳۷./) س اجمالي هذه 
الجرائم التي وقعت في الدولة عن ذات العام » وقد احتلت هذه 
المحافظة المركز الأول من بي المحافظات السودانية التي حققت 
اعلى نسبة لارتكاب هذه الجرائم» وقد زادت هذه الجرائمبعدد 
(۴۳) جرية عن عام ٠٥‏ ه. وبذلك تبلغ نسبة الزيادة 
(E)‏ . 


الترصد: 

بلغ عدد هذه الجرائم التي ارتكبت في العاصمة القومية 
عام ٩۱۹۸م‏ (۳۸۸) جرية» أي بنسبة (۱۸./) من اجمالي هذه 
الجرائم التي وقعت في الدولة عن ذات العام» وقد احتلت هذه 
العاصمة المركز الأول من بين المحافظات السودانية التى حققت 
اعلى نسبة لارتكاب هذه الجرائم» وقذ زادت هذه الجرائم 
بعدد )٠٠١(‏ جرية عن عام ١٠٤٠اه.‏ بنسبة .)/٤١(‏ 


- جرائم سرقة السيارات :. 


اننحصرت سرقات السيارات في العاصمة القومية دون 
باقى المحافظات . 


۳ - الجرائم الأخرى . خالفة لقوانين العقوبات: 
وهي جرائم مثل ۰3 إثارة الحرب صد الدولة أو 
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الكراهية أو المعارضة أو اثارة التهجم على موظف عام أو مخالفة 
أمر مراقب الشرطة أو الاستهانة بالسلطة الشرعية او شهادة 
الزور أو التستر أو الجرائم المتعلقة بالنقد والجرائم المتصلة 
بطوابع الايرادات أو الغش في الموازين» أو الجرائم المتصلة 
بالصحة العامة أو السلامة أو جرائم التشرد حيث بلغ عدد 
الجرائم المرتكبة من هذه الطائفة في العاصمة القومية 
)۱١۷۷١(‏ جرية وتبلغ نسبتها لمجموع الجرائم من هذه 
الطائفة المرتكبة في الدولة )/۲١,۳(‏ بلغت فيها جرية 
التشرد (۲۲۳) جرية بنسبة ٤۸(‏ ,۳۲./) من مجموع الجرائم 
المرتكبة في الدولة» وقد زادت هذه الطائفة من الجرائم بعدد 
(۳۸۱۲) أي بنسبة (۲۲,۷۳//) واحتلت العاصمة القومية 
المرکز الاول من ہیں المحافظات السودانية 

: جرائم القوانين الأخرى‎ - >٤ 


وهي تتصل بالأفعال التي تعتبر جرائم مخالفة لقوانين 
خاصة» مثل قانون الحشيش والأفيون» وقانون الأسلحة 
والذخيرة وقانون الحمارك وقانون الحنسية وقانون الجوازات 
والهجرة وقانون البضائع المقيدة والمحظورة وقانون الغابات 
ورخحص الاتجار وضرائب الارباح وقانون الأسعار وقانون 
الصحافة وقانون الصيدليات والسموم وقانون خدم المنازل 
ولائحة مراقبة النقد» حيث بلغ عدد هذا النوع من الجرائم في 
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العاصمة القومية )۱۷١٦١(‏ جريمة بنسبة (۱۳, ۳۹/) جرية 
بزيادة قدرها )٤۹١١(‏ جرية لتبلغ نسبة الزيادة عص عام 
٠ه‏ لنفس الطائفة من هذه الجرائم ٤(‏ ,۳۸/) واحتلت 
العاصمة القومية أيضاً المركز الأول من بين المحافظات 
السودانية . 


٠ه‏ جرائم المخدرات: 


بلغ حجم جرائم المخدرات في العاصمة القومية 
)۱۷١۹(‏ جريمة بنسبة )/.٤۷,۹(‏ وهو ما يعني انتشار هذه 
الأنواع من الحرائم بالعاصمة القومية» وقد احتلت بالطبع 
العاصمة القومية المركز الأول من بين المحافظات السودانية . 


> - حوادث وخالفات المرور: 


حققت العاصمة القومية اعلى نسبة في معدل ارتكاب 
)٦٤٩۱۸(‏ حادثة آي تبلغ النسبة لمجموع الحوادث (ه ,0۸./) 
وذلك لوجود عدد كبير من السكان في المنطقة فضلا عن وجود 
امراك التجارية والمشاريع الانتاجية وشبكات الطرق» بزيادة 
)٠٤۳۲١(‏ حادثة» أي تبلغ نسبة هذه الزيادة )/۲۲,٠١(‏ 
وتشمل هذه الطائفة الحوادث التي يترتب عليها الموت نتيجة 
اهمال أو في حالة سکر» أو تسبيب لأذى جسيم أو بسيط أو 
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نتيجة القيادة بطيش أو اهمال القيادة بدون رخحصة سيارة أو 
رخحصة قيادة أو القيادة بصورة خطيرة أو القيادة في حالة سكر أو 
قيادة عربة في حالة خحطرء وقد احتلت العاصمة القومية المركز 
الأول سس ہیں المحافظات السودانية. 


۷ جرائم النساء والأحداث: 


هناك عدد آخر من جرائم النساء والأحداث الذي يرجع 
الى الضائقة الاقتصادية التي تعاني منها بعض الأسر بالسودان 
والتي أدت في بعض الحالات الى تفكك الأسر وغياب رب 
الأسرة بحثاً عن الرزق والتخلي عن الوازع الدينيء ولاشك أن 
الهجرة الوافدة كانت سبباً رئيساً في جرائم التشرد» حيث بلغت 
جرائم الأحداث في جميع أنحاء السودان عدد )۲۸٤٠١(‏ جرية 
بزيادة قدرها )۲٠۷٤(‏ جرية» وبلغت جرائم النساء في الدولة 
عموماً )۲٦۳۲(‏ جرية بزيادة قدرها )۲۳۸١(‏ جرية. 


من خلال هذا العرض يكن أن نستخلص النتائج 
التالية : 


أ - تتصدر العاصمة القومية بالسودان جيع المناطق في نسبة 
ارتکاب الجرائم المختلفة عدا جرية (تسبيب الموت باهمال) 
تبوأت المركز الرابع » وجريمة خيانة الأمانة بواسطة موظف 
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وتبوأت المركز الثاني وهو اتجاه يؤکد ما ذهبت اليه باقي 
العواصم من تصدرها للجرائم . 
ب - بالنسبة لجرائم الاعتداء على جسم الانسان فهناك عدد 
منها يرتكب بصورة كبيرة مثل الشروع في القتل 
)/۷١ 1(‏ تعريض الصغير للخطر )/٦٤,۹(‏ الزنا 
)/.٠۳, ٤(‏ التهديد والاهانة )/٣١(‏ الأذى الجسيم 
(°, ۳( . 
ج - بالنسبة لجرائم الاعتداء على امال فتعاني العاصمة القومية 
منها مثل الابتزاز )/٦٠(‏ النهب في الأماكن العامة 
.)/٤,٥(‏ السرقة (۲٠./)ء‏ التعدي على الأماكن 
بقصد الترصد أو السطو TAN‏ التزوير ف 
المستندات (۷, )/.٠٥‏ النہب البسيط والشروع في النهب 
(0,۹./)› سرقة المساكن »)/٤۷,٥(‏ الاحتيال 
)9۱,۸( . 
:2 تعانفي العاصمة من حوادث وخالفات المرور الى بلغت 
(°,9۸/(. 
ھ _ اتجاه بعض الحرائم نحو الزيادة» وأهم الجرائم التزايدة 
النهب بالاشتراك والنهب في الأماكن العامة والنهب 
البسيط والشروع فيه وكسر الحرز المحتوي على الال 
وخيانة الأمانة عن طريق موظف الابتزاز 
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و هناك جرائم في تناقص أهمها الابتزاز وخيانة الأمانة بصفة 
عامة والاحتيال وهو يعكس جهود رجال الأمن ف مكافحة 
هله الجرائم . 


ز - لا تعاني العاصمة القومية من عدد الجرائم مثل السرقة بعد 
التحضير لتسبب الموت والنهب المسلح» والنهب بالاشتراك 
مع القتل العمد» ونهب وتبديد الأموال العامة وتزوير 
الحسابات والاتلاف لوارد المياه والطرق والتعدي على 
الأماكن مع الترصد أو السطو أو بقصد ارتكاب جرية» 
كذلك القتل الذي لا يصل الى العمد أو بقصد الأذىء أو 
غیر المقصود أو الاجهاض أو اخفاء الولادة أو الخطف أو 
الاستدراج بقصد القتل أو إخفاء متهم أو بيع أو شراء 
اشخاص بقصد الدعارة وغيرها س الجحرائم وهو ما يؤكد 
جهود رجال الآمن في مكافحة مثل هذه الجرائم . 

ح- جاء في التقرير الجنائي السنوي لعام ١۱۹۸م‏ بأن أجهزة 
الشرطة بصدد اتخاذ الاجراءات القانونية حيال هذه 
الجرائم - سالفة الذكر - بشتى أنواعها وقدمت القضايا 
للقضاء الذي فصل في )۸٠۲٤۲(‏ بلاغا بالادانة بنسبة 
)/.٤۲(‏ تقريباًء وفصل في عدد )٤٦۳١(‏ بالبراءة بنسبة 
٤(‏ ,۲/) وحفظت بالشطب وعدم الاكتشاف لعدد 
)۷٥۹۷۷(‏ بنسبة (۷, ۳۹/) ولا تزال بقية البلاغات تحت 
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اللحاكمة والتحري التي تبلغ )٠٠۲۷(‏ بنسبة 
)710,۹( 
وأضاف التقرير بان هناك العديد من العوامل التي 
ثرت على حجم واتجاهات الحرية في العاصمة القومية 
لجمهورية السودان أهمها: 
١‏ - الكثافة السكانية العالية والتي كان من نتيجتها انتشار 
السكن العشوائي والذي تسبب بارتفاع معدلات 


الجرية 
۲ - تزاید الهجرة الداخلية بسبب الحفاف والمجاعة وما 


قدمته من اغاط س السلوك البشري وترتب عليه 

اضمحلال في القيم والمبادىء والعادات والتقاليد 

الأخلاقية وتزايد ظاهرة التشرد وقلة الترابط الأسري . 

۳ ۔ تزاید ظاهرة البطالة عا دفع البعض من ضعاف النفوس 

الى اعتبار الجرية هي مصدر الرزق الأساسي هم . 

٤‏ - تزايد المجرة من الاقليم الجنوبي الى العاصمة وما أفرزه 

من تزايد لمعدلات ارتكاب الخحرية . 

ومن خلال هذا التحليل تنعكس جهود رجال الشرطة 

السودانية في مكافحة الجريمة والحد منهاء اما ما يظهر من نتائج 

فهو يظهر السمات العامة للأمن المعتاد ظهورها في المدن 
الكبرى بالدول المختلفة. ۰ 

١‏ راجع : التقرير الجنائي السنوي لعام 7م المباحث الحنائية 
المركزية برثاسة شرطة السودان. الخرطوم: ص: 0۸. 
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دول رقم )١(‏ 
نسبة الجرائم المامة الواقعة على جسم الانسان التي وقعت في العاصمة القومية عام ١۱۹۸م‏ 


ونسبة زيادة معدل ارتكاب الجرائم عن عام ٥ه‏ وترتيب المحافظات القومية ٻين باقي 
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التسبة للاجالي العام بالدولة 


الحدول رقم (۷) 
یہیں نسبة الجرائم المامة الواقعة على الال والجرائم 
الأخرى التي وفعت ف العأصمة القومية عام 1م 
ولسبة زيادة معدل ارتکاب الجرائم عن عام ۵ھ 
وترتيب الحافظة القومية بين باقي غافظات الدولة 


ب 


النہب بأسلحة تارية 
الہب بالاشتراك 

النب بالاشتراك مع القتل العمد 

التب في الاماكن العامة 

الب البيط والشروع في لهب 
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اللبة للاحمالي 


استشلام امسال السروق 


2 اا الاار ةة 
حيانة الانانة بواسطة سولف 
| تبديد الأمرال العامة 


ا | e‏ 
١‏ التعدي عل الأمكنة بقصد ارتكاب جرية 
التعدي إعل الامكنة مع الترصد-أو السطو 
كر الحرز الختيوي غل مال 


الترم لل 


ا 
»+ 


جرائم أخحرى خالفة -لقانون العقوبات 


جرائم أخرى بمخالفة قوانين خحاصة 


جرائلسمسم اللمخدرات 


حوادٹث رخالفات الرور 
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الحرائم بصفقفة عامة 
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3 العاصمة. القومية بالودان: 


ر 


يالعاصمة ال 


يوضح نسبة بعض الجرا م 


العاصمة الة 


مية 
ميه 


بالسودان | 
بالنسبة لر 


ا 
5 1 


1 
1 


رسا( 


ایا رقم )٤(‏ 

اة التي وقعت عام ١۱۹۸م‏ ف 
مالي هذه الحرائم في الدولة» وترتيب 
اللرلة والزيادة أو النقصان في الجريمة 
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الشر وع ې الإننحار 
التهديد والاهائة 


الاعتداء على الأموال : 


1۷۹ 


النتاثج العامة 


من خلال التحليل السابق للاحصائيات الجنائية يكن 
استخلاص عدد من النتائج المامة التي نجملها في النقاط 
التالية : 
١‏ - الطابع النسبي للأمن في المدن الكبرى: 


تتمتع كل مدينة من المدن الكبرى بدرجة ذاتية من 
درجات استقرار الأمن» وتختلف هذه الدرجة من وقت لآخر 
كا تختلف من مدينة كبرى لأخحرى» وبالتالي تبرز لكل ما 
بوضوح سمات للشخصية المستقلة أو الذاتية أو ما يكن أن 
يطلق عليه (البصمة الأمنية) التي تختلف من مدينة لأخرى. 
على مستوى الدولة الواحدة» ومن دولة لأخحرى»› وبالطبع فإن 
هذا الطابع النسبي يرجع الى اخحتلاف طبيعة الحياة السائدة في 
المدن الكبرى والتغيرات التي تواجهها سواء تلك المتغيرات 
المرتبطة بالدولة بصفة عامة أو بالمدينة الكبرى بصفة خاصة. 

فتختلف نسبة ارتكاب الجرائم من مدينة الى أخرى. 
فطبقا للاحصائيات الحنائية نجد أنه في مدينة القاهرة تتناقص 
بعض الجحرائم ويتزايد البعض الآخر منها عن مدينتي 
الاسكندرية والحيزة» وداخحل لمدينة الواحدة نجد أن بعض 
ا لجرائم يظهر في عام ولا ترتكب في عام آخر» فقد بلغت نسبة 
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ارتكاب جرية الخطف في الاسكندرية عام ١۱۹۸م‏ نسبة 
٤(‏ , ۳۸/) وتصدرت باقي المحافظات في حين لم ترتكب عام 
٥م»‏ وتزايدت هذه الحرية في ذات العام في محافظة الحيزة 
وتناقصت في القاهرة» وبالنسبة لجنايات الضرب الذي يفضي 
الى الموت نجد أن أغلب الحرائم التي ارتكبت س هذا النوع في 
حلب وحمص» حيث بلغت النسبة عام ١۱۹۸م‏ نسبة (*۸./) 
في حين لم ترتكب جرية واحدة من هذا النوع في دمشق في ذلك 
العام . 

وهكذا. نجد أن كل مدينة من المدن سواء داحل 
الدولة الواحدة أو في الدول المختلفة ها سمات أمنية خحاصة 
وطابع امني يمیزها عں باقي المدن وهذا يرجع الى الظروف 
والمتغيرات التي تمر بها هذه المدينة فضلا عن طبيعتها ونشاط 
سكانها ومساحتها وغيرها من الاعتبارات المختلفة ؛ 


۲ - الاتجاه نحو تناقص الجرائم في المدن الكبرى: 
وهو يعکس جهود رجال الأمن ف مكافحة الجرائم 
خلال عامي الدراسة في المدن الكبرى. 
ففي عمّان: يتناقص حجم الجحنايات والجنح والقتل 
الخطا وجرائم السرقات وجرائم الاحتيال وجرائم الأحداث 
وقضايا الانتحار وجرائم الأجانب. 
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4 2 الحنايات 2 ف لقتل 
ا وجرائم e‏ 


وفي دمشق: تتناقص جنايات القتل والشروع فيه 
وجنايات الحريق والخطف والفسق وهتك العرض وجنايات 
تزوير الأوراق الالية والأوراق الرسمية وجنح القتل الخطاً 
والاصابة الخطأ وجرائم الدعارة السرية وجرائم المجامعة على 
حلاف الطبيعة وجرائم تعاطي المخدرات وجرائم سرقة 
الدراجات . 

وفي حلب: يتناقص اجالي الجنايات وجناية القتل أو 
الشروع فيه وجنايات الحريق والفسق وهتك العرض وجنايات 
الرشوة والاختلاس وجنح السرقات والشروع فيها وجنح 
حريق الاهمال وجرائم الدعارة ف السرية والمجامعة على خحلاف 
الطبيعة وسرقة السيارات والاحتيال والنشل . 

أما في مص : فيتناقص اجمالي الجنايات وجناية القتل أو 
الشروع فيه وجناية السرقة أو الشروع فيها وجنايات الحريق 
والخطف والفسق وهتك العرض وجنايات الضرب الذي افضى 
الى الوت أو الى عاهة دائمة وجناية تزوير الأوراق المالية 
وتزوير الأوراق الرسمية وجنايات الرشوة والاختلاس وجنح 
السرقات والشروع فيها والقتل الخطأ والاصابة الخطاً وحريق 
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الاهمال وجرائم الزنا والدعارة السرية وجرائم الاحتيال وجرائم 
النشل وجرائم أساءة الائتمان. 

وفي القاهرة: يتناقص اجالي الجنايات وجنايات القتل 
العمد والسرقة وضرب العاهة والخطف وهتك العرض 
والاخحتلاس والرشوة وتزویر الأرراق الرسمية وتقليد الأختام 
وجح السرقات وسرقات المساكن وسرقات السيارات» والقتل 
والاصابة الخطاً وجرائم الأحداث. 

وى الاسكتدرية اق اجنابات. ضرت الوت 
والخطف والاختلاس والرشوة وتزویر الأرراق الرسمية وتقليد 
الأختام والقتل والاصابة الخطاً. 

وفي الجيزة: تتناقص ف عامي الدراسة جنایات القتل 
العمد والرشوة والقتل واللاصابة الخطاً وجرائم الأحداث» 
وهناك العديد من الجرائم تتناقص في العاصمة القومية في 
السودان خلال عامي الدراسة مثل جرائم تسبیب اموت اهمال 
والابتزاز وخيانة الأمانة وجرائم الاحتيال وغيرها من الجرائم . 

ولاشك أن هذا التناقص في ارتكاب الجحرائم المشار اليها 
يؤكد تلك الجهود الابجابية التي تبذل من أجهزة الشرطة 
اللختلفة في مكافحة هذه الجرائم والتي تثمر عن هذا التناقص 
المستمر في ارتكاب مثل هذه الجرائم من عام لآخر 
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۳ - السمات العامة للأمن ف عواصم الدول: 


هناك سمات عامة مشتركة تميز الأمن في عواصم الدول 
وذلك لترکز الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية فیها 
ويكن جال أهم هذه السمات في النقاط التالية : 


أ تتصدر العواصم باقي مدن الكبرى في تركز انواع مختلفة 
من الجرائم بهاء وهذا التركز لا يتوقف على تركز السكان 
ف القاصحة ٠‏ فن خلال الدراة تين أن حشق آنل 
سکانا من حلب ومع ذلك فقد تصدرت العاصمة الجرائم 
التي ارتكبت فيها. ولا يتوقف ذلك ايضا على مساحة 
الأرض فالعاصمة القومية في السودان تتركز فيها الجرائم 
رغم أنها ليست أكبر المحافظات مساحة بل إنها أقل 
الملحافظات مساحة 

ب ۔ تترکز جرائم الاعتداء على الأموال بصفة خاصة بالعواصم 
في الدول المختلفة لتركز الحياة الاقتصادية بهاء مثل 
جرائم السرقة بصفة عامة أو سرقة السيارات أو 
الدراجات أو سرقة المساكن أو سرقة المتاجر أو الاخحتلاس 
أوالرشوة »كلها جرائم تتصدر فيها العواصم باقي المدن» 
الا أن هناك أنواعا من جرائم الاعتداء على المال لا تنتشر 
في العواصم مثل سرقات الماشية » وبالطبع فإن هذا النوع 
من السرقات ينتشر في الريف دون المدن الكبرى. 
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ج - هناك أنواع أخحرى من الجرائم تنتشر في العواصم عن 
باقي المدن مثل الجرائم الأخلاقيةء جرائم المرورء 
والأحداث» والمخدرات. وبالتالي تتأكد صحة الفرض 
الثالث هذه الدراسة. 

> - السمات العامة للأمن في المدن العربية الكبرى: 
هناك سمات عامة مشتركة تميز الأمن في المدن العربية 

الكبرى - بخلاف العواصم - يكن اج ماما في النقاط التالية : 

أ تتركز الحرائم في المدن الكبرى وغالبا ما يتناسب ذلك طردا 
مع عدد السكان فإربد تصدرت باقي المحافظات 
الأردنية بعد العاصمة في ارتكاب غالبية الجرائم» كذلك 
تصدرت حلب باقي المحافظات السورية بعد العاصمة في 
ارتكاب غالبية الجحرائم » أما في الاسكندرية فرغم أن ترتيبها 
السكاني بين المحافظات هو السادس ولكن ترتيبها في اجمالي 
عدد الجرائم هو الثاني من ہیں المحافظات الأخرى» أما 
الحیزۃة فکان ترتیبھا السکاني ہیں المحافظات الرابع وکان 
ترتيبها في اجمالي عدد الحرائم الثالث من بين المحافظات 
الأخرى. 

ب - تمركز جرائم الاعتداء على الأموال والجرائم الخاصة 
بالأحداث والحرائم الأحلاقية والمرور والمخدرات في 
المدن الكبرى» 
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الفصل الثالكث 
موذج مقترح لادارة 
الأمن في المدن الكبرى 


إن ما أسفرت عنه نتائج الدراسة التحليلية للاحصاءات 
الجنائية للعينة المختارة من المدن العربية الكبرى والتي دلت على 
الطابع النسبي الذي ييز أمن كل مدينة كبرى عن الأخرى» 
وأن هناك سمات عامة تيز الأمن في عواصم الدول لتركز 
الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فيهاء كذلك وجود 
سمات عامة تميز الأمن في المدن الكبرى. 

ومن خلال ما استقر عليه الباحث من تعريف الأمن في 
المدن الكبرى وما يرتبط به من اعتبارات ختلفة ومتباينة فإن 
الأمر يستلزم ضرورة تطوير أساليب أداء عمل الأجهزة الأمنية 
بجا يواكب طبيعة الأمن في هذه المدن. 


ونعرض نموذجاً مقترحاً لادارة الأجهزة الأمنية في المدن 
الكبرى يعتمد على أسس معينة: 
١‏ - اشتراك الأجهزة ذات العلاقة في التخطيط الأمني في المدن 
الكبرى. 
- تطوير تنظيم جهاز الشرطة في المدن الكبرى. 
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۳ - تكامل نظم المعلومات الأمنية في المدن الكبرى. 
٤‏ - وجود نظام اتصالات أمنية فعال. 
ه - تطوير أساليب ادارة العمليات الأمنية في المدن الكبرى. 


ويوضح الشكل التالي (رقم ۴) نموذجا مقترحا لإدارة 
الاجهزة الأمنية ف المدن الكبرى» وسوف يتم شرح هذا 
النموذج علل عرص الأاسس الى جب مراعاتہا لل ادارة 
الأجهزة الأمنية في المدن الكبرى. 


أولا : اشتراك الأجهزة ذات العلاقة في التخطيط الأمنى في 
المدن الكبرى: 


استعانت أجهزة الشرطة بأسلوب التخطيط منذ زمن 
ليس ببعيد» وتطورت الأجهزة المختصة بالهوض بالعمل 
التخطيطي بين اجهزة مركزية تختص باقتراح السياسات العامة 
ووضع برامج عمل الأجهزة المختلفة ومتابعة تنفيذها وجمع 
المعلومات والاحصاءات» وبين أجهزة مساعدة بعضها 
احصاثي والآخر مالي والبعض يتصل بالموارد البشرية وغيرها 
من الأجهزة ذات العلاقة .^ 
١‏ - الادارة العامة للتخطيط والتابعة» كتيب. منهج التخطيط وزارة 
الداخلية القاهرة. سلسلة كتيبات الادارة العامة للتخطيط رقم 
)۱٩(‏ ص: ۷ ۸ ۳ا ۱٤‏ 
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الشكل رقم (۲) 
غوذج مقترح لادارة الأجهزة الأمنية في المدن الكبرى 


احرائمالأاحداٹ / 


: [الحدرات - الأعلاية 
چ یں 3 


1 چ 

و 
الأجهزة الوقائية 
س الأجهزة القمعية 
ه الأجهزة العلاجية 
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ولاشك أن تركز أغلب الجرائم المامة في المدن الكبرى 
وخاصة في عواصم الدولء فضلا عن تزايد الاعباء الأمنية 
لاتخاذ التدابير الوقائية التي من شأنها منع ارتكاب الجريية او على 
الأقل الحد من ارتكااء وحاية الأخلاق ورعاية السلوك 
الاجتماعي وتوفير حياة آمنة لأفراد المجتمع» كل هذا يدعو 
لأهمية الاستعانة بالتخطيط الأمني في هذه المدن كأسلوب متقدم 
يضمن تحقيتق الأهداف الأمنية المنشودة. 

ويصادف جهود الأجهزة الأمنية في المدن الكبرى 
لتحقيق هذه الأهداف قيود تحد من قدرتها على تحقيق هذه 
الأهداف بكفاءة وبأقصى فاعلية ممكنةء مثل الكثافة السكانية 
التي تعاني منها هذه المدن حتى انها بلخت نسبة عالية في عدد من 
المدن العربية الكبرى .“ أيضا ما تتسم به المدن الكبرى من نمو 
حضري سريع وتباين قي طبقاتها الاجتماعية واتساع في 
مساحات اراضيها فضلا عن الاتساع الكبير في ممارسة نشاطها 
الاقتصادي والتجاري واحتوائها على منشآت حيوية وهامةء› 
وكلها معطيات تؤكد الحاجة لوجود تخطيط علمي لتحقيق 
الآمن في المدن الكبرى يعتمد على تحديد دقيق لحالة الأمن 
وتوقع سليم للظواهر الاجرامية وتضافر جهود العديد من 
١‏ - راجع نتائج تحليل الاحصاءات الجنائية في المدن الكبرى المختارةء ما 

يتصل بنسبة عدد السكان في هذه المدن. 
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الأجهزة للقضاء على الظواهر الاجرامية التي تتصاعد في المدن 
الكبرى. 

كل هذه المتغيرات تدفعنا الى تحديد الأجهزة التي يجب 
أن تشارك الجهاز الأمني في عملية التخطيط في المدن الكبرى» 
سواء كانت هذه الأجهزة ها طابع وقائي أو قمعي او علاجي 
من هذه الأجهزة التعليم والعمل والصحافة والاعلام والأجهزة 
الدينية» وأجهزة رعاية الشباب والتموين والشئون الاجتماعية 
والتنظيمات الاجتماعية الأهلية وأجهزة الصحة» فضلا بالطبع 
عن الأجهزة القضائية . 


والواقع أن المقصود بالمشاركة بختلف من مدينة لأخرى 
وبحسب الحاجة اليه فيمكن أن تقتصر المشاركة على تقديم 
المعلومات مباشرة من هذه الأجهزة الى مركز المعلومات الأمني 
والتي يمكن أن تفيد الأجهزة الأمنية عند اعداد الخطة الأمنيةء 
وأيضا انشاء مرکز اتصال یصبح من اختصاصه توجیه هذه 
الأجهزة لتنفيذ السياسات الأمنية المختلفة وتوعيتها بالدور 
الذي يكن أن تۇدیه في هذا الشأن.ء وكذلك استقبال ردود 
الفعل عن مدى ملاءمة هذه السياسة للتنفيذ أو التطبيق وماهي 
الصعوبات التي تصادفهاء فالواقع أن الظواهر الاجرامية 
خاصة في هذا العصر لا تعتمد على أجهزة الشرطة وحدها في 
عمليات المكافحة بل جب أن تشاركها الأجهزة ذات العلاقةء 
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فإذا ما أريد مثلا التتخطيط لكافحة ظاهرة تعاطي المواد المخدرة 
بين الشباب في احدى المدن الكبرى فإن ذلك يستلزم مشاركة 
عديد من اجهزة المدينة اللحلية مثل الأجهزة الصحية وأجهزة 
الأوقاف وأجهزة الشباب فضلا عن أجهزة أخرى متعددة. 


ويرتبط نجاح الأسلوب التخطيطي في المجال الأمني في 
المدن الكبرى على قدرة جهاز الأمن على التغلب على المشكلات 
التي تصادف المخططين أو التي لا توفر المناخ المناسب لتنفيذ 
الخطةء فهناك العديد من المظاهر السلبية التي تعافي منها 
الأجهزة التخطيطية بصفة عامة مثل عدم ايان البعض بجدوى 
التتخطيط وعدم تأهيل القائمين عليه للنہوض ذا العمل أو 
عدم تفرغهم لمذه المهمة أو عدم وضوح العلاقة بين أجهزة 
التخطيط وأجهزة التنفيذ» وعدم وضوح أهداف الخطط أو 
اعداد الخطط بناء على معلومات غير دقيقة أو دراسات غير 
شاملة وكلها مظاهر سلبية يجب القضاء عليها والتخلص منها. 

ويوضح الشكل رقم (۲) - الجانب الأين - الأجهزة التي 
يمكن أن تشارك في عمليات التخطيط الأمني وأيضا الدور الذي 
یکن أن تقوم به سواء کان دور وقائياً أو قمعياً أو علاجياء 
كذلك موقع مركز الاتصال والدور الذي يكن أن يقوم به في 
توفیر اتصالات فعالة مع هذه الأجهزة بشکل يۇدي الى تلفيذ 
الخطة وفقا للمعدلات المقررة هها. 
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ثانياً: تطوير تنظيمات أجهزة الشرطة في المدن الكبرى: 


إن التنظيم الاداري لأجهزة الشرطة في المدن الكبرى 
يؤثر تأثيراً كبيراً على كفاءة ومستوى أداء هذه الأجهزة 
لأدوارهاء حيث يقوم بتوصيف وتصنيف العمل وبالتالي 
تحديد مسئولية كل فرد فيه واختصاصه» واجراءات سير العمل 
به. من هنا تبرز أهمية تطوير التنظيمات الادارية لأجهزة 
الشرطة وكفالة تحقيق فاعليتها في المدن الكبرىء فيجب أن 
يتناسب التنظيم الأمني مع طبيعة المدينة التي تمارس فيها 
اختصاصاتباء لذلك بيجب ألا يكون التنظيم السائد في 
المحافظات الريفية هو نفسه المطبق في المدن الكبرى. ويمجب 
أن يتسم التنظيم للأجهزة الشرطية في المدن الكبرى بالسمات 

الاتية : 

١‏ - إن أنماط السلوك الاجرامي - خاصة في المدن الكبرى - هي 
أنغاط تتغير وتتبدل وفق عوامل عدة» لذلك فإن مط 
التنظيم المثالي هو النمط الذي يتلاءم وطبيعة النشاط الذي 
يارس فيه وقادر على الانتشار جخرافياء وقد أثبتت 
الدراسة انتشار نوعيات من الجرائم في المدن الكبرى مثل 
جرائم الاعتداء على الالء والحر ائم الاخلاقية وجرائم 
أحرى مثل المخدرات والأحداث والمرورء لذلك بجحب أن 
يحتوي التنظيم أجهزة متخصصة في مكافحة هذه الأنواع 
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من الجرائم التي تبي ارتفاع نسبتها بہاء مع ملاحظة أن 
انتشار ظاهرة اجرامية معينة في احدى المدن الكبرى قد 
يكون مدعاة لاستحداٹ وحدات تنظيمية جديدة تختص 
بمكافحة هذه الظاهرة والتصدي هما والتنسيق بين الجهود 
المختلفة التي تبذل لتقويض هذه الظاهرة. 

وني هذا الصدد يجب الاشارة الى أن التغيير في 
التنظیمات لا جب أن یکون تغییراً مستمراً وسریعاً حتی لا 
يفرز سلبيات. مثل تعدد الرئاسات وعدم الاستقرار وعدم 
القدرة على التنسيق وتعقيد الاجراءات وكلها مظاهر تؤدي 
الى هبوط مستوى اداء الخدمات الأمنية» ولكن الحد الأدنى 
يقتضي ضرورة وجود وحدات في التنظيم تتولى مكافحة 
الجرائم - سالفة الذكر ‏ المستشرية في المدن الكبرى وتصبح 
مهمة هذه الوحدات التخطيط لمكافحة هذه الجرائم والحد 
منہا والتنسيق ہیں جهود الأجهزة الأمنية المختلفة والمساعدة 
في هذا المجال. 


۲ يجب أن يحوي التنظيم تقسي جغرافياً يتناسب مع أعداد 
السكان المترايدة في المدن الكبرى» ويكن استحداث 
وحدات جغرافية جديدة كلا زادت اعداد السكان في 
منطقة معينة أو استحدثت مجتمعات جديدة داخل المدن 
الكبرى. 
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۳ وفي هذا الصدد يجب أن نشير الى أهمية تطبيق أنغاط التنظيم 
بجرونة »أي تلك التي تتفق وطبيعة أجهزة الشرطة والسعي 
الدائم المتصل لتطوير هذه الأنغاط ايانا بان نغط التنظيم 
الصالح في وقت من الأوقات قد يصبح غير ملائم في وقت 
لاحق ويحتاج لتطويره في ضوء الأهداف المستحدئة للتنظيم 
ولمواجهة الأعباء الأمنية الجديدة. 

٤‏ - وفي إطار تنظيم الأجهزة الأمنية في المدن الكبرى يجب الحد 
قدر الامكان من مركزية السلطة والتوسع في تفويضهاء 
بحيث يصبح التفويض اداة مرنة تتسع باتساع مهام 
ومسئوليات الرؤساء وكفاءة المرؤوسين بجا يساعد على زيادة 
شعور المرؤوسين بالثقة » فضلا عن سرعة مواجهة المواقف 
المختلفة التي تحدث في المدن الكبرى. 

- جب أن بجوي البناء التنظيمي جهاز الأمن في المدن 

ری على مايلي: 

- مركز معلومات يقوم بجمع العلومات 

وتحليلهاواسترجاعها - وسوف يتم عرض طبيعة هذا 

المركز ومهمته - ويضم مركز المعلومات مجلساً أمنيا 

استشارياًء ويضم عدداً من التخصصیں في تحليل 
العلومات وتقديها أولاً .باول للقائد الأمني. 

ب - مجلس مساعدي القائد وهو مجلس يضم القطاعات 
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الأمنية المختلفة ومركز المعلومات ومركز الاتصال 
وبرئاسة القائد الأمني بختص بالتخطيط الأمني ومتابعة 
تنفيذ الخطة والتعرف على المشكلات التي تواجهها 
واقتراح طرق التغلب عليها. 
ج - مركز الاتصال وسوف يتم شرح طبيعة. هذا المركز 
واختصاصاته . 


ثالثاً: تكامل نظم المعلومات الأمنية في المدن الكبرى: 

يقصد بتكامل نظم المعلومات الأمنية في المدن الكبرى 
تكامل مجموعة العمليات التي یکن بواسطتها تجميع البيانات 
الأولية عن الخحالة الأمنية في المدن الكبرى وتصنيفها وحفظها 
وتجديدها ومعال حتها آليا بجا يضمن سرعة تباد لما واسترجاعها في 
الوقت المناسب وبالتالي تتيح للقائد الأمني التصدي للمواقف 
الأمنية الحرجة في سرعة 

ولاشك أن تطوير نظم المعلومات الأهنية وتكاملها 
يتطلب دراسة النظام الحالي للمعلومات ف المدن الكبرى 
والتعرف على ما تعاني منه من اوجه قصور وطرق التغلب عليها 
من خلال تطویر هذه النظم» وجب أن تشمل نظم المعلومات 
الأجهز ة الحيوية مثل أجهزة الأمن العام والأمن الجنائي والأمن 
السياسي وأمن المناطق والدفاع المدني والمؤسسات الاصلاحية 
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والمرور» فضلا عن المعلومات الخاصة بالأجهزة الحيوية 
املساعدة للأجهزة الأمنية مثل التعليم والعمل والأجهزة 
العقابية والصحة والشئون الاجتماعية والأجهزة الأهلية 
والشباب. والأجهزة الدينية والصحافة ‏ والاعلام والتموين . 


وجب تطوير نظم المعلومات الشرطية في المدن الكبرى 
ما يمكنها من اجراء التحليلات والمعا لجات الرياضية المختلفة 
التي تمكن القائمين على العمل الأمني بأجهزة الشرطة بالمدن 
الكبرى على سرعة التصدي للمواقف الأمنية المختلفةء وهو ما 
يستلزم ضرورة توفير الكوادر البشرية اللازمة لتشغيل هذه 
الأجهزة . واعدادها وتدريبها على تولي هذه المهمة ©. 


رابعاً: وجود نظام للاتصالات الأمنية الفعال في المادن 
الکبری : 


لا يقتصر المعنى المقصود بالاتصالات على الوسائل 


١‏ - راجع اللواء الدكتور محمد ماهر حسنين قنديل. نظم المعلومات 
امتكامل اقتصاديا وآثاره . مجلة الأمن العام . المجلة العربية للعلوم 
الشرطية . القاهرة. العدد ۲ ص: ٩۹۷ ٩‏ عن رسالة 
الدكتوراه في اعلوم الشرطة بذات العنوان. 

وراجع مؤلفنا. عملية اتخاذ القرار الشرطي e‏ 
ص: ۳٤۸ - ۳۰۱١‏ 
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والتجهيزات وغیرها ولکن المقصود بها تلك العملية الاجتماعية 
والسلوكية التي يتم من خلاهما توحيد الفكر واتفاق المفاهيم بين 
العاملين ف الأجهزة الأمنية والأجهزة ذات العلاقة ف المدن 
الكبرى . 


فمن خلال الاتصالات يتم نقل المعلومات وني ضوئها 
يتخذ القرار ثم تلعب الاتصالات دوراً آخر حيث ينتقل القرار 
الى المنفذين» ثم في عمليات متابعة وتنفيذ القرار حيث يتم 
تعدیل وتصحيح مسار التنفيذ. لذلك فان اخفاق عمليات 
الاتصالات يترتب عليها عواقب وخيمة وخاصة اذا ارتبط هذا 
الاخفاق بالعمل الأمني في المدن الكبرى.“ ب 

ومن هنا تبرز أهمية' وجود نظام للاتصالات الأمنية يتبع 
القائد الأمني مباشرة» فلا شك أن الكثافة السكانية الكبيرة 
للمدن الكبرى تشكل صعوبة في ممارسة العمل الأمنيء وهو ما 


١‏ - يرى الكثير من علماء الإدارة أن أكبر الكوارث التي تصيب الدول أو 
المنظمات تأتي نتيجة الاخحفاق في عملية الاتصالات مثل حادث (بيرل 
هاري) الذي أصاب القوات البحرية الأمريكية بأكبر كارثة حربية 
وغيرها من الأحداث. 
لزيد من التفصيل راجع : عبدالكريم درويش وليلى تكلا. أصول 
الإدارة العامة . مكتبة الأنجلو المصرية. القاهرة: ١۱۹۸م.‏ ص: 
¥٤‏ 
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يتطلب توافر نظم للاتصالات الأمنية الفعالة» كذلك فإن 
اتساع الملساحات في المدن الكبرى والنمو الحضري السريع 
وانتشار النشاط الاقتصادي والتجاري في هذه المدن فضلا عن 
وجود منشآت حيوية متعددةء كلهاعوامل تزيد من أهمية 
الاتصالات الأمنية في المدن الكيرى وتعظم من ضرورة 
فاعلیته . 

ويمكن زيادة فاعلية الاتصالات من خلال الاجتماعات 
المتصلة والأحاديث الشفوية والمقابلات وغيرها من الاتصالات 
الشفوية بين الأجهزة الأمنية والأجهزة ذات العلاقة والمواطنين› 
كذلك عن طريق الاتصالات الكتابية مثل التقارير والمذكرات 
والأوامر» .وكذلك من خلال الاتصال المصور وغيرها من أنواع 
الاتصالات المختلفة 


خامساً: تطوير أساليب ادارة العمليات الأمنية في المدن 
الکبری : 

إن تزايد وتصاعد حجم الجرائم التي تهدد الأمن في 
المدن الكبرى وتزايد الأعباء الأمنية في توفير خحدمات متلفة 
للمواطنين بكفاءة عالية مثل منح رخص القيادة ورخحص تسيرر 
السيارات ورخحصة السلاح ومنح جوازات السفر وغيرها من 
الخدمات التي تؤديما أجهزة الشرطة المختلفةء تفرض كل هذه 
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الأعباء على الأجهزة الأمنية تطویر أسالیب أداء عملهاء 
باستخدام الأساليب اللإدارية الحديثة والتوسع ف استخدامها. 


وقد حظيت الأساليب الإدارية الحديثة باهتمام واسع في 
مجال العمليات الحربية وادارة الأعمال والمشروعات الاقتصادية 
مثل علم بحوث العمليات بنماذجه المختلفة مثل نماذج البرجة 
الخطية › غاذج بيرت والمسار الحرج» ا صفوف الانتظارء 
نغماذج المخزون» وغيرها من النمان وقد ساعد على ذلك 
شدة النافسة ہیں الشركات الصناعية والتجارية وظهور 
الحاسبات الآلية وتطبیق العمليات المعقدة سواء الرياضية أو 
غيرها التي يصعب على العقول البشرية اجراؤها بسهولة. ٠‏ 
ورغم ذلك تحظ هذه الأساليب بنفس درجة الاهتمام ف اطار 
العمل الأمني . 
وقد أثبتت الدراسات التي أجريت بجعرفة ادارة الأمن 
العام والشرطة بولاية «کالیفورنیا» والتی قامت بمعالحة 
المعلومات الخاصة بحالة الأمن ومعدلات ارتكاب الجرائم 
لعملية اتخاذ القرارات . مقال: المنظمة العربية للعلوم الادارية. 
القاهرة: العدد ٠١۲۲ء‏ مطبعة نهضة مصر سنة ۱۹۷۸م . ص: ۳۱ 
- ۳۲ وراجع ايضا احمد فؤاد عبدالخالق . بحوث العمليات في 
المحاسبة . دار الثقافة المصرية القاهرة: ۱۹۸۳م. ص: ۲۲-۸ 
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وتطويرها في صورة معادلات رياضية تتعامل مع الحاسبات 
الآليةء وقد أثبتت هذه الدراسات نجاحاً في تحديد اسباب 
ارتكاب الحرية وبدائل سياسة الأمن , كذلك أجريت 
دراسات ماثلة قامت بها ادارة الشرطة بولاية «كولومبيا» 
للبيانات والمعلومات المتصلة بالحرية من سنة 1۹۷۲م حت سنة 
٥م‏ وأمكن أيضا تحديد نوع وحجم الجريمة والمتغيرات 
الأمنية المتوقعة وتم اعداد خطة أمنية في ضوء نتائج هذه 
الدراسات» خمس سنوات من عام 7 - ۸۱م وحققت 
نتائج مرضية . © 
ولاشك أن هناك بعض الصعوبات التي تعتر 

لقائمين على العمل الأمني عند استخدامهم للأساليب العلمية 
الحديثة في مقدمتها ما تحتويه المشاكل الأمنية من عناصر يكن 
تقدیرها رقمياً وعناصر لا یکن تقديرها كمباً أو رقمياً. وبالتالي 
يصعب تحويل هذه العناصر اكرات العملية الأمنية الى 
علاقات رقمية يكن معالجتها واا اش ااا 
من ناحية أخحرى فإن الحالات الأمنية وخاصة الحادة ما تواجه 


١‏ - لزيد من التفصيل راجع عبدالعزيز مؤمن. التنبؤ والتحكم واتخاذ 
القرارات في المشاكل الأمنية باستخدام النماذج الرياضية في تغذية 
الحاسب الآلي. أكاديية الشرطة بحث مقدم في مؤتر الشرطة 
العصرية. القاهرة: ۱۹۸۳م. ص: ٦ - ١‏ 


۰۰ 


مستقبلا غير مؤكد ودرجة عدم التأكد تختلف من حالة الى 
أخرى» وس هنا تظهر أهمية الخبرة والدراية في ممارسة العمل 
الأمني والتصدي للمشكلات وخاصة التي تحدث في المدن 
الكبرى. 


. 0 


الخاقمة: 


في نهاية هذه الدراسة المتواضعة أرجو الله عز وجل أن 
أكون قد وفقت في عرض بعض جوانب وأبعاد العمل الأمني في 
المدن الكبرى وطرح بعض الشكلات التي تواجه الأجهزة 
الأمنية والحلول المقترحة هما. 

آمل أن يكون هذا الجهد هو مقدمة لجهود أخرى أكثر 
عمقا وشمولا يتمكن من خلاهها الباحثون ورجال الأمن من 
مواصلة جهودهم في المجالات الأمنية وفق منهج متطور علمي 
رشيد لتحقيق الأهداف الأمنية في المدن الكبرى بكفاءة 
وفاعلية 


الراجى 


المراجع العربية: 

أولا: المؤلفات العلمية: 

- ابراهيم خليفة» علم الاجتماع والسكانء (القاهرة», 
الكتب الجامعي الحديث» ۷م( 

- إبن منظور» لسان العرب. (القاهرةء دار المعارفء بدون 
سنة نش ) . 

_ أحمد عمر هاشم الأمن في الاسلامء (القاهرةء دار المنار 
للطبع والنشر والتوزيع). 

- أحمد فؤاد عبدالخالق» بحوث العمليات في المحاسبةء 
(القاهرةء دار الثقافة المصرية» ۱۹۸۳م). 

- أشرف عبدالغني الهراس» اسلوب ادارة الشرطة في ضوء 
نظام المحليات. (القاهرة» كلية الدراسات العليا بأكاديية 
الشرطة» رسالة دكتوراه غير منشورة» ۱۹۸۷م). 

- أ. و. ويلسن. التخطيط في محال الشرطةء ترجمة: شفيق 
عصمت. (القاهرة» مكتبة كلية الدراسات العليا بأكاديية 
الشرطة» الطبعة الأولى» ۹۸٦۱۹م).‏ 

الصادق حلاوة» الأمن العام » فلسفته وخطتهء رالقاهرةء 
دار الفكر العربي» بدون سنة نشر). 


۳ 


تماضر حسون وحسين الرفاعي » المشكلات الأمنية المصاحبة 
لنمو المدن والمجرة اليهاء (الرياض» دار النشر بالمركز العربي 
للدراسات الأمنية والتدريب» ۸١٤٠١ه).‏ 

- حسين محمد علي المدخل المعاصر لفاهيم ووظائف العلاقات 
العامة» (القاهرة» مكتبة الأنجلو المصرية» ١۱۹۷م).‏ 

- زين الدين عبدالمقصودء البيئة والانسان علاقات 
ومشكلات. (الاسكندريةء منشأة المعارف» ۱۹۸۱م). 

- سامية حسن الساعاتقي الجريمة والمجتمع» بحوث في علم 
الاجتماع الجنائي» (بيروت» دار النهضة العربية اللطباعة 
والنشر» ۱۹۸۳م). 

- صلاح مجاهد» المدخحل لادارة الشرطةء (القاهرةء أكاديية 
الشرطة› غير منشور» ٤۱۹۸م).‏ 

- عبدالعزيز مؤمن»ء التنبؤ والتحكم واتخاذ القرار في المشاكل 
الأمنية باستخدام النماذج الوظيفيةء تغذية الحاسب الآليء 
(القاهرةء أكاديية الشرطةء الأبحاث المقدمة لمؤتعر الشرطة 
العصرية› ۳ م(. ) 

- علي بن فايز الحجني» ,الآمن في ضوء الاسلام» (الرياض» 
مكتبة المعارف» بدون سنة نش). 

- عبدالكريم درويش وليلى تكلاء أصول الادارة العامة 
(القاهرة» مكتبة الانجلو المصرية» ۹۸۱٠م).‏ 

- عماد حسين عبدالك» عملية اتخاذ القرار الشرطي» 
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(القاهرة» مكتبة الأنجلو المصرية» ١۱۹۸م).‏ 

محمد ماهر حسنيں قنديل» نظم المعلومات التكاملء 
اقتصادياته وآثاره» (القاهره» كلية الدراسات العليا 
بأكاديية الشرطة» رسالة دکتوراه» ۱۹۸۷م). 

محمود نجيب حسني» علم الاجرام وعلم العقاب» 
(القاهرةء دار النهضة العربيةء ۱۹۸۲م). 

- نبيل توفيق السمالوطي› الدراسة العلمية للسلوك 
الاجرامي› (جدة» دار الشروق للنشر والتوزيع والطباعة› 
۳م( 


ثانياً : المقالات العلمية: 

رفاعی عمد رفاعي › نحو إطار متکامل لعملية اتخاذ 
القرارات»› مقال» النظمة العربية للعلوم الادارية» العدد 
“١‏ مطبعة نهضة مصر» ۱۹۷۸م . 


ثالثاً: الوثائق العربية: 
- مديرية الأمن العام » التقرير الاحصاثي الجنائي سنة 
c۹۷‏ عمان» ادارة التحقيقات . والبحث الجنائي» 


۷مم . : 


- قوى الأمن الداخلي» تقرير حالة الأمن العام» دمشق» قوى 
الأمن الداخليء 1مم . 

مصلحة الأمن العام تقرير الأمن العام القاهرة» مصلحة 
الآمن العام» ٩۱۹۸م‏ . 

- رئاسة شرطة السودان» التقرير الجنائي السنوي لعام 
1همء» الخرطوم» المباحث الجنائية المركزية برئاسة 
الشرطة» ٩۱۹۸م‏ . 

- الادارة العامة للتخطيط والتابعة» منج التخطيط في وزارة 
الداخلية» سلسلة كتيبات. القاهرةء الادارة العامة 
للتخطيط» رقم .)٠١(‏ 

- القانون رقم ۱٠۹‏ لسنة ١۱۹۷م‏ في شأن هيئة الشرطة› 
بجمهورية مصر العربية. 


المراجع الأجنبية : 


- The Authotity Since 1868. The world Almandc Book of 
Facts 1985. «N.Y. Published Annudally by Newspaper 
enterprise Association inc. 
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